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ألف (أنا) بين الأصالة والزيادة(1)
************
    (أنا) من ضمائر الرفع المنفصلة ، وقد اختلف النحويون في ألفها الثانية أهي من نفس الضمير أو زائدة :ـ 

فذهب الكسائي والفراء إلى أن الألف الثانية بعد النون من نفس الضمير ، فالضمير عندهما ( أنا) بكمالها ، واستدلا على ذلك بأن بعض العرب يثبت ألف (أنا) حال الوصل فيقولون : أنا فعلت بإثبات الألف في الإدراج ، وبعضهم يقلب الألف إلى موضع العين فيقولون : آن فعلت ، وهذا مما يدل على أصالتها ، وبعضهم يقف عليها بالهاء فيقولون: أنَهْ ، وهذه الهاء ليست هاء السكت ، وإنما هي بدل من الألف .

    نقل أبو جعفر النحاس ذلك عنهما عند إعراب قوله تعالى ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ ﴾ (2) فقال :" ... قال الفراء : وبعض قيس وربيعة يقولون : أنا فعلت بإثبات الألف في الإدراج . قال الكسائي : وبعض قضاعة يقولون : آن فعلت ، مثل عان . وفي الوقف ثلاث لغات : أفصحها : أنا . قال الكسائي : ومن العرب من يقول : أنَهْ ، قال الأخفش : ومن العرب من يقول : أنْ في الوقف ."(3)
وهذا القول نسب في معظم كتب النحو إلى جمهور الكوفيين .(4) 

حجتهم 

    وقد احتجوا على ذلك بثبوت ألف (أنا) وصلا ووقفا في منثور الكلام ومنظومه : 

فمن الأول قراءة نافع ﴿ قَالَ أَنَا أُحْيِـي وَأُمِيتُ﴾ (5)حيث أثبت الألف حال الوصل ، وإثباتها دليل على أصالتها .

    ومن ذلك أيضا قراءة نافع وابن عامر(1) ﴿ لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ﴾ (2) بإثبات الألف في الوصل ، وذلك على أن الأصل فيها : لكن أنا ، قال الفراء :" معناه : لكن أنا هو الله ربي ، ترك همزة الألف من أنا، وكثر بها الكلام ، فأدغمت النون من ( أنا) مع النون من (لكن) ومن العرب من يقول : أنا بتمام الألف ، فقرئت ﴿ لكنَّا﴾ على تلك اللغة ، وأثبتوا الألف في اللغتين في المصحف ، كما قالوا : رأيت يزيدا وقواريرا ، فثبتت فيهما الألف في القولين إذا وقفت . ويجوز الوقوف بغير ألف في غير القرآن في (أنا). ومن العرب من يقول إذا وقف : أنَهْ وهي لغة جيدة . وهي في عليا تميم وسفلى قيس ، وأنشدني أبو ثروان :ـ 

      وتَرْمينني بالطَّرْف أَي أَنتَ مُذْنِبٌ     وتَقْلينَني لكنَّ إيَّاكِ لا أَقْلي (3)
 يريد : لكن أنا إياك لا أقلي ، فترك الهمز فصار كالحرف الواحد . وزعم الكسائي أنه سمع العرب تقول : لكنّ والله ، يريدون : لكن أنا والله . وقال الكسائي : سمعت بعض العرب يقول : إنّ قائم ، يريد : إنْ أنا قائم ، فترك الهمز ، وأدغم فهي نظير للكن ." (4) 

    وقد أشرك أبو جعفر النحاس مع الكسائي والفراء في هذا التفسير المازني فقال  :" مذهب الكسائي والفراء والمازني أن الأصل : : لكن أنا ، فألقيت حركة الهمزة على نون لكن ، وحذفت الهمزة ، وأدغمت النون في النون ." (5)
ومما جاء على هذه اللغة من منظوم الكلام قول حميد بن ثور(1)  :ـ

               أَنا سَيفُ العَشيرَةِ فاعرِفوني   حُميداً قَد تَذَرّيتُ السَّناما 
وقول أبي النجم : (2)      أَنَا أَبُو النَّجْمِ وَشِعري شِعري 

    وقد اختار ابن مالك مذهب الكوفيين وصححه فقال : والصحيح أن أنا بثبوت الألف وقفا ووصلا هو الأصل ، وهي لغة بني تميم ، وبذلك قرأ نافع قبل همزة قطع في نحو ﴿ أَنَا أُحْيِـي وَأُمِيتُ ﴾ ، وابن عامر في : ﴿ لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ﴾، إذ أصله: لكن أنا . 

    واحتج ابن مالك لذلك ببقاء فتحة النون بعد سقوط الألف في لغة من أسقطها ؛ لتدل عليها ، كما أن من حذف ألف (أما) في الاستفتاح قال : أمَ والله ، ولو كان وضع (أنا) في الأصل من همزة ونون فحسب لكانت النون ساكنة ؛ لأنها آخر مبني بناء لازما ، وقبلها حركة ، وما كان هكذا فحقه السكون كـ ِمنْ وعنْ وأنْ ولنْ ، ولو حرك على سبيل الشذوذ لم يعبأ بحركته بحيث يلزم صونها في الوقف .

    وإذا قيل : إن الألف أصل وحذفها عارض ، وأبقيت الفتحة دليلا عليها ، سَلِم من مخالفة النظير ، وتكلف التقدير، لكون (أنا) في تخفيفه بحذف ألفه وبقاء الفتحة دليلا مذكِّرا برد ما يوقف عليه ، نظير (أما) حين قال : أمَ والله ، ونظير (ما) الاستفهامية إذا حذفت ألفها في الجر فقيل : لِمَ فعلت ؟ .(3)
    وذكر ابن يعيش(4)أن ما حكاه الكسائي والفراء من أن بعض العرب يقلب الألف إلى موضع العين فيقول : آن . فيه تقوية لمذهبهم إن صحت هذه الرواية .

    وذهب البصريون إلى أن الضمير هو الهمزة والنون ، أما الألف فزائدة ، أتي بها في الوقف لبيان حركة النون وهي الفتح ، إذ لولا الألف لسقطت الفتحة للوقف ، وحينئذ يلتبس الضمير بـ (أن) الحرفية ، لسكون النون ، فلذا تكتب بالألف ؛ لأن الخط مبني على الوقف والابتداء .(1)
حجتهم 

وقد احتج البصريون لما ذهبوا إليه بأمرين :ـ

الأول : سقوط هذه الألف حال الوصل إذا قلت : أنا أفعل ، وثبوتها في حال الوقف ، وهذا يدل على أن الألف ليست من بنية الضمير ، وإنما هي زائدة جيء بها في الوقف لبيان حركة النون ، فهي كهاء اغزهْ وارمهْ .

والثاني : معاقبة هاء السكت لها وقفا ، فقد حكي عن بعض العرب وقد عرقب ناقته لضيف . فقيل له : هلا فصدتها ، وأطعمته دمها مشويا . فقال : هذا فَصْدِي أَنَهْ .(2)
وقال الشاعر : لو كنْتُ أدْرِي فَعَلَيَّ بَدَنَهْ    مِنْ كَثْرَةِ التِّخْلِيطِ أنِّي مَنْ أَنَهْ (3) 

    ومما يقوي مذهب البصريين ما حكاه الأخفش أن بعض العرب يقول : أنْ فعلت ، بسكون النون ووصلا ووقفا .

    قال ابن يعيش :" ... ومنهم من يسكن النون في الوصل والوقف ، فيقول : أنْ فعلت. وهذا مما يقوي مذهب البصريين ، وأن الألف زائدة لبيان الحركة لوقوعها موقع مالا شبهة في زيادتها وهي الهاء ، وسقوطها في هذه اللغة." (4)
     وإنما قضى البصريون بزيادة ألف (أنا) من جهة سقوطها في الوصل ، ولم يقضوا في ذلك من جهة الاشتقاق ؛ لأن الاشتقاق فيها محال ؛ إذ هي اسم مضمر مبني كالحروف . قال ابن جني  : أما الألف في (أنا) في الوقف فزائدة ، و ليست بأصل ، ولم نقض بذلك فيها من جهة الاشتقاق ، هذا محال في الأسماء المضمرة ؛ لأنها مبنية كالحروف ، ولكن قضينا بزيادتها من حيث كان الوصل يزيلها ويذهبها ، كما يذهب الهاء التي تلحق لبيان الحركة في الوقف ."(1)
    وقد أجاب البصريون على أدلة الكوفيين بأنه لا حجة لهم فيها ؛ لأن الأعم الأغلب في (أنا) سقوط ألفها حال الوصل ، وخرجوا ما استدلوا به من النثر والنظم على ثبوت ألف (أنا) وصلا ، على أنه من إجراء الوصل مجرى الوقف ، وهو بالضرورة أشبه . 

قال ابن يعيش :" .. ومجاز البيت والقراءة على إجراء الوصل مجرى الوقف ، وهو بالضرورة أشبه ."(2)
الخلاصة 

    اختلف النحويون في ألف (أنا) الثانية أهي من نفس الضمير أو زائدة :ـ

فذهب الكسائي والفراء وجمهور الكوفيين إلى أنها من نفس الكلمة ، وذلك لأن بعض العرب وهم بعض قيس وربيعة وتميم كانوا يثبتون ألفها وصلا ووقفا ، وبلغتهم قرأ نافع ﴿ قَالَ أَنَا أُحْيِـي وَأُمِيتُ﴾ ، وابن عامر﴿ لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ﴾ فدل ذلك على أن الألف فيها أصلية ، ويقوي ذلك ما حكاه الكسائي عن بعض قضاعة أنهم كانوا يقلبون الألف إلى موضع العين فيقولون : آن . وقد اختار ابن مالك مذهبهم لقوة أدلتهم .

وذهب البصريون إلى أن الألف في (أنا) زائدة ، بدليل سقوطها حال الوصل ، ومعاقبة هاء السكت لها حال الوقف . 

موقف النحاس 

    اختار أبو جعفر النحاس ما ذهب إلية البصريون ، وذكر أن قراءة نافع لا وجه لها؛ لأنه لا يقال : أنا فعلت بإثبات الألف إلا شاذا في الشعر فإنه قال :" ... الاسم (أن) فإذا قلت : أنا أو أنه فالألف والهاء لبيان الحركة ، ولا يقال : أنا فعلت بإثبات الألف إلا شاذا في الشعر ، على أن نافعا قد أثبت الألف فقرأ ﴿ قَالَ أَنَا أُحْيِـي وَأُمِيتُ﴾  ، ولا وجه  له ."(3) 

    وأرى أنه لا يمكن حمل القراءة على الضرورة أو الشذوذ ، لأنها قراءة سبعية متواترة ، قد وافقت لغة لبعض العرب ، فلا سبيل إلى ردها أو إنكارها .

المذهب الراجح 

    وأرى أن هذا الخلاف الذي شغل به النحاة أنفسهم لا طائل من ورائه ، إذ لا يترتب عليه أي أثر إعرابي . وإن كان الشيخ ياسين العليمي(1) قد ذكر أن هذا الخلاف قد تكون له فائدة ، وذلك إذا سُمي بـ (أنا) فعند الكسائي والفراء يُعرب ، وعند غيره يحكى ، لكونه مركبا من اسم وحرف ، كذا جزم به في الارتشاف . ثم قال : إذا قلنا بالإعراب فيعرب إعراب مالا ينصرف للعلمية وشبه العجمة .(2)
وإن كان لا بد من الترجيح بين المذهبين فأرى أن المذهب الأولى بالقبول في ذلك هو مذهب الكوفيين وذلك :ـ 

(1) لقوة أدلتهم ، فقد استشهدوا لذلك بقراءتين متواترتين لا سبيل إلى إنكارهما . 
(2) أن إثبات ألف (أنا) في حال الوصل لغة لبعض العرب ، وهذا مما يدل على أصالتها .
(3)  أن ألف ( أنا) حذفت في الوصل استخفافا لكثرة الاستعمال ، لا لأجل زيادتها ، بدليل بقاء الفتحة دليلا عليها ، ونظير ذلك من كلام العرب : أم والله ، والأصل: أما فحذفوا الألف وأبقوا الفتحة دليلا عليها . (3) 

وقوع ضمير الفصل بين الحال وصاحبها في قوله تعالى

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ هَـؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرَ لَكُمْ ﴾ (1)
****************
   اشترط النحويون(2) في ضمير الفصل(3) أن يكون من ضمائر الرفع المنفصلة ، وأن يتوسط بين المبتدأ والخبر، أو ما هو داخل عليهما من الأفعال الناسخة والحروف ، وأن يكون المبتدأ والخبر معرفتين ، أو معرفة وما قاربها من النكرات ، نحو قوله تعالى ﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾ (4) ، ونحو : ظننت محمدا هو خيرا منك .                      

    ولم يشترط الكسائي ضرورة توسط ضمير الفصل بين مبتدأ وخبر ، ولهذا أجاز وقوعه بين الحال وصاحبها ، واستدل على ذلك بقراءة عيسى بن عمر﴿ قَالَ يَا قَوْمِ هَـؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرَ لَكُمْ ﴾ (5) بنصب أطهر . (6)
    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند توجيهه لهذه القراءة فقال :" وقال عيسى بن عمر ﴿ هُنَّ أَطْهَرَ لَكُمْ ﴾  ... قال الكسائي : ﴿ هُنَّ أَطْهَرَ لَكُمْ ﴾   صواب . يجعل (هن) عمادا.  
قال أبو جعفر قول الخليل وسيبويه والأخفش : أن هذا لا يجوز ، ولا تكون (هن) ههنا عمادا ، قال : وإنما تكون عمادا فيما لا يتم الكلام إلا بما بعدها نحو : كان زيد هو أخاك ؛ لتدل بها على أن الأخ ليس بنعت ، قال أبو إسحاق : وتدل على أن (كان) تحتاج إلى خبر، وقال غيره : يدل بها على أن الخبر معرفة أو ما قاربها "(1)
    ونسبة هذا القول إلى الكسائي مما انفرد به أبو جعفر النحاس ، فلم أجد أحدا فيما أعلم نسبه إليه غيره ، ولعل هو من عناه الطبري بقوله :" وكان بعض نحوي الكوفة يقول : من نصبه جعله نكرة خارجة من المعرفة، ويكون(هن)عمادا للفعل فلا يعمله."(2)
    وقد عزاه كثير من النحويين إلى الأخفش . قال ابن مالك :" وحكى الأخفش أن بعض العرب يأتي بالفصل بين الحال وصاحبها ، فيقول : ضربت زيدا هو ضاحكا ، وعلى هذه اللغة قرأ بعضهم ﴿ هَـؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرَ لَكُمْ ﴾ بنصب أطهر ." (3)         

    وقال أبو حيان :" قال بعض أصحابنا : نقل الأخفش في الأوسط أن من العرب من يفصل بهذه الضمائر بين الحال وصاحبها ، ولم يذكر القراءة ."(4)
    وقال ابن هشام : " ذهب الأخفش إلى جواز وقوعه بين الحال وصاحبها ، كقراءة 

﴿ هَـؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرَ لَكُمْ ﴾  بنصب أطهر ، وتقول : هذا زيد هو خيرا منك ."(5)   

    وبالرجوع إلى كتابه معاني القرآن وجدته لم يزد في حديثه عن هذه القراءة عن رفض وقوع ضمير الفصل بين الحال وصاحبها ؛ لأنه لا يكون إلا بين المبتدأ وخبره ، فإنه قال :" وكان عيسى بن عمر يقول ﴿ هَـؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرَ لَكُمْ ﴾ ، وهذا لا يكون ، إنما ينصب خبر الفصل الذي لا يستغنى عن خبر إذا كان بين الاسم وخبره هذه الأسماء المضمرة التي تسمى : الفصل ، يعني : "هي" و "هو" و "هن" ، وزعموا أن النصب قراءة الحسن أيضا ."(6)     
وهذا موافق لما حكاه أبو جعفر النحاس عنه في نصه السابق  . 

    وعلى هذا فالأخفش له في هذه المسألة قولان : أجاز وقوع ضمير الفصل بين الحال وصاحبها في كتابه الأوسط وذكر أنه لغة لبعض العرب كما تقدم عن أبي حيان ، ومنعه في معاني القرآن . 

موقف النحاة من هذه القراءة .

    وقف النحاة من هذه القراءة موقفا متشددا ، فمنهم من أنكرها قولا واحدا ، ورموا قارئها باللحن والخطأ  ؛ إذ النصب عندهم لا يحتمل غير وقوع ضمير الفصل بين الحال وصاحبها ، وضمير الفصل لا يكون إلا بين معرفتين ، أو ما هو بمنزلتهما ، وكانا مبتدأ وخبرا في الحال أو في الأصل .  ويأتي في مقدمة هؤلاء أبو عمرو بن العلاء ، والخليل ، ويونس  . 

    قال الأصمعي : " قلت لأبي عمرو إن ابن مروان قرأ :﴿ هُنَّ أَطْهَرَ لَكُمْ ﴾  بالنصب . فقال أبو عمرو : احتبى ابن مروان في لحنه  ." (1) 

    وقال سيبويه :" وأما أهل المدينة فينزلون (هو) هاهنا بمنزلته بين المعرفتين ، ويجعلونها فصلا في هذا الموضع ، فزعم يونس : أن أبا عمرو رآه لحنا ، وقال احتبى ابن مروان في ذه في اللحن ... وذلك أنه قرأ  ﴿ هَـؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرَ لَكُمْ ﴾ فنصب . وكان الخليل يقول : والله إنه لعظيم جعلهم (هو) فصلا في المعرفة ، وتصييرهم إياها بمنزلة (ما) إذا كانت (ما) لغوا ؛ لأن (هو) بمنزلة أبوه ، ولكنهم جعلوها في ذلك الموضع لغوا ، كما جعلوا (ما) في بعض المواضع بمنزلة (ليس) ، وإنما قياسها أن تكون بمنزلة كأنما وإنما ."(2)  
وتابعهم في ذلك بعض النحاة والمفسرين كالأخفش ، والطبري ، والزجاج ، والنحاس ، وغيرهم . (3) 

    وبعضهم لم ينكرها ، بل حافظ على قدسيتها ، وحاول أن يجد لما أعيا النحاة وجوها تصح عربية ، غير الوجه الذي لحنوها بسببه .

ويأتي على رأس هؤلاء ابن جني ، فإنه قال :" ذكر سيبويه هذه القراءة وضعفها ؛ لأنه ذهب إلى جعل (هن) فصلا ، وليست بين أحد الجزأين اللذين هما مبتدأ وخبر، ونحو ذلك ... وأنا من بعد أرى أن لهذه القراءة وجها صحيحا ، وهو أن تجعل (هن) أحد جزأي الجملة ، وتجعلها خبرا لـ (بناتي) ، كقولك : زيد أخوك ، وتجعل (أطهر) حالا من (هن) أو من(بناتي) ، والعامل فيه معنى الإشارة ، كقولك : هذا زيد قائما أو جالسا، أو نحو ذلك ، فعلى هذا مجازه ."(1)  

    وممن ذهب هذا المذهب أيضا ثعلب  ، والقيسي ، والزمخشري ، والأنباري ، والعكبري ، والبيضاوي(2) ، والسمين الحلبي ، والسيوطي ، والشوكاني(3) .(4)
    على أن ابن مالك وأبا حيان يجيزان بقلة جواز وقوع ضمير الفصل بين الحال وصاحبها ؛ لثبوته لغة لبعض العرب .

قال ابن مالك :" وربما وقع بين الحال وصاحبها ، حكى الأخفش أن بعض العرب يأتي بالفصل بين الحال وصاحبها ، فيقول : ضربت زيدا هو ضاحكا ."(5)
وقال في شرح الكافية :" ... وجعلوا من ذلك قول بعض العرب : أكثر أكلي التفاح هو نضيجةً ."(6) 

    وقال أبو حيان :" وقال بعض أصحابنا : نقل الأخفش في الأوسط أن من العرب من يفصل بهذه الضمائر بين الحال وصاحبها ، ولم يذكر القراءة . فإن اتفق أن ينقل : مررت بزيد هو ضاحكا ، كان قاطعا بما ذهب إليه . وعلى أنه لم يأخذ ذلك من القراءة ينبغي أن يُحمل كلامه ؛ لأنه من العلم بمكان لا يُجهل ، فيكون الخليل وسيبويه لم يحفظا هذه اللغة ."(1) 

    وقال في البحر المحيط :" وقيل (هؤلاء بناتي) مبتدأ وخبر ، و(هن) فصل ، و(أطهر) حال . ورد بأن الفصل لا يقع إلا بين جزأي الجملة ، ولا يقع بين الحال وذي الحال ، وقد أجاز ذلك بعضهم ، وادعى السماع فيه عن العرب ، لكنه قليل ."(2) 

    وعلل بعضهم لوقوع (هن) في هذه القراءة ضمير فصل بين الحال وصاحبها ، بأن الحال هنا لا يُستغنى عنها ، ولا يتم الكلام بدونها ، ففيها الفائدة ، فكانت كالخبر أو جزء منه ، وقد أجازوا الفصل بين الخبرين إذا كان للمبتدأ خبران ، كقولك : هذا الحلو هو الحامض .(3)
    قال ابن عطية :" ووجهه عند من قرأ به النصب على الحال ، بأن يكون (بناتي) ابتداء و(هن)  خبره ، والجملة خبر (هؤلاء) . قال القاضي أبو محمد : وهو إعراب مروي عن المبرد ، وذكره أبو الفتح ، وهو خطأ في معنى الآية ، وإنما قوّم اللفظ فقط ، والمعنى إنما هو في قوله (أطهر) ، وذلك قصد أن يخبر به ، فهي حال لا يستغنى عنها كما تقدم في قوله تعالى ﴿ وَهَـذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾ (4) . 
    والوجه أن يقال : (هؤلاء بناتي) ابتداء وخبر و (هن) فصل ، و (أطهر) حال ، وإن كان شرط الفصل أن يكون بين معرفتين ؛ ليفصل الكلام من النعت إلى الخبر ، فمن حيث كان الخبر هنا في (أطهر)  ساغ القول بالفصل ، ولما لم يستسغ ذلك أبو عمرو ولا سيبويه لحنا ابن مروان ، وما كانا ليذهب عليهما ما ذكر أبو الفتح ."(5) 
وقال أبو حيان :" وقال ابن طاهر(1) : هذه القراءة مروية ، فلا يعنف قارئها ، وقد يتجه له وجه ؛ لأن هذه الحال فيها الفائدة ، فكانت كالخبر ." (2)
موقف النحاس 

    مما سبق يتبن اختيار أبي جعفر النحاس لما ذهب إليه الخليل وسيبويه من تلحين هذه القراءة وإنكارها ؛ لعدم جواز وقوع ضمير الفصل بين الحال وصاحبها . 

والذي أراه وأميل إليه هو ما ذهب إليه الكسائي من جواز وقوع ضمير الفصل بين الحال وصاحبها طالما ثبت أن ذلك لغة لبعض العرب ، ولكن بشرط أن تكون هذه الحال محط الفائدة ، فلا يتم الكلام بدونها ، كما في قراءة عيسى بن عمر وابن مروان  ﴿ هَـؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرَ ﴾ . أما إنكار هذه القراءة وتلحينها فهو تحكّم من النحويين ، إذ هي قراءة مروية ، رويت عن عيسى بن عمر بأسانيد جياد مختلفة ، ووافقت الرسم العثماني . (3) 

     قال ابن الجزري :" كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه (4)، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا ، وصح سندها ، فهي القراءة التي لا يجوز ردها ، ولا يحل إنكارها ، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ، ووجب على الناس قبولها ، سواء كانت عند الأئمة السبعة ، أم عند غيرهم من الأئمة المقبولين ."(5)  

مرجع الضمير في قوله تعالى
﴿  وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ  ﴾(1)
****************
    ذهب الكسائي  إلى أن الضمير في قوله ﴿ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ﴾ إنما أفرد وذُكّر ؛ لأنه عائد على المذكور ، والمعنى : نسقيكم مما في بطون ما ذكرناه .
    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" ﴿ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ﴾  فذكّر ، فللنحويين في هذا أربعة أقوال : فمن أحسنها مذهب سيبويه أن العرب تخبر عن (الأنعام) بخبر الواحد ، ثم ذكر الآية ، كأنه ذهب إلى أن (الأنعام) تذكر وتؤنث ، وقال الكسائي  ـ حكاه عنه الفراء ـ : المعنى : نسقيكم مما في بطون ما ذكرنا ، وقال الفراء : الأنعام والنَّعم واحد ، وهما جمعان ، فرجع إلى تذكير (النَّعم) ، وحكى عن العرب : هذا نَعَمٌ وارد . وحكى أبو عبيد عن الكسائي هذا القول ، وأنشد :ـ

            أكُلَّ عامٍ نَعَمٌ تَحْوُونَهْ   يُلْقِحُه قَوْمٌ وتَنْتِجونَهْ  (2) .... ."(3)
    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي كثير من المفسرين والمعربين 
كالقرطبي ، وابن الجوزي ، وابن منظور(1) ، وأبي حيان(2) ، والسمين الحلبي (3)، والشوكاني (4)  ، والألوسي .(5) 
    وقد وافق الفراء شيخه فيما ذهب إليه ، فقال :" وقال الكسائي ﴿ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ﴾ : بطون ما ذكرناه ، وهو صواب ، أنشدني  بعضهم :ـ

                       مِثْلُ الفراخ نَتَقَتْ حَواصلُهْ (6) 

وقال آخر :ـ     
     كَذَاك ابنةَ الأَعْيارِ، خافي بَسالةَ الـ    رِّجالِ، وأَصْلالُ الرِّجالِ أَقاصِرُهْ  (7)
ولم يقل : أقاصرهم ، وأصلال الرجال : الأقوياء منهم ."(8) 

هذا وعود الضمير على المذكور شائع في كلام العرب نثرا ونطما :ـ(9)
    فمن النثر قوله تعالى﴿  فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـذَا رَبِّي ﴾ (1) ولم يقل : هذه ربي ؛ لأنه أراد ـ والله أعلم ـ هذا الشيء الطالع ، وقوله ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ﴾ ثم قال ﴿ فَلَمَّا جَاء سُلَيْمَانَ ﴾ (2) ولم يقل : جاءت ؛ لأن المعنى ـ والله أعلم ـ جاء الشيء الذي ذكرنا ، وقوله ﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء ذَكَرَهُ ﴾ (3) أي :ذكر هذا الشيء.  
    ومن النظم ما أنشده الفراء ، ومثله قول الأسود بن يعفر(4) :ـ

       إن المنيّةَ والحتُوفَ كلاهما     يُوفي المخارمَ يَرْقُبَانِ سَوَادِي 
وقول الصلتان العبدي (5) :ـ 
     إِنَّ السَّماحَةَ والمُرُوءَةَ ضُمِّنَا    قَبْراً بمَرْوَ على الطريقِ الواضِحِ  
وقول رؤبة(6) : 

       فِيها خُطُوطٌ مِنْ سَوادٍ وَبَلَقْ     كَأَنَّهَـا فِي الجِـلْدِ تَوْلِيـعُ البَهَقْ 
يروى أن أبا عبيدة قال لرؤبة عندما أنشده هذا الرجز : إن أردت الخطوط فقل : كأنها ، أو السواد والبلق فقل : كأنهما . فقال : أردت : ذا ، ويلك . (1) 
وفي مرجع الضمير في هذه الآية أقوال أخرى :ـ 
    أحدها : أنه عائد على (الأنعام) مرادا بها معنى النَّعَم ؛ لأن النَّعَم والأنعام شيء واحد ؛ إذ هما جميعا جمعان  ، والنعم مذكّر وإن كان جمعا ؛ لأنه من غير لفظ واحده كقوم ورهط .(2) وهذا قول الفراء ، وعبارته :" وأما قوله ﴿ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ﴾ ولم يقل : بطونها ، فإنه قيل ـ والله أعلم ـ : إن النَّعم والأنعام شيء واحد ، وهما جمعان ، فرجع بالتذكير إلى معنى النَّعم إذ كان يؤدي عن الأنعام ، أنشدني بعضهم :ـ   
        رَأيـْتُ أَنْجُمـاً مـِنَ الأسَدْ   جَبْهتَه أو الخَرَاةِ والكَتَدْ
        بَال سُهيلٌ في الفَضِيخِ ففسدْ   وطاب ألبانُ اللِّقاحِ فبردْ (3)  
 فرجع إلى اللبن ؛ لأن اللبن والألبان يكون في معنى واحد ."(4)
وذكر النحاس أن أبا عبيدة حكى هذا القول عن الكسائي أيضا فقال :" وحكى أبو عبيدة عن الكسائي هذا القول ، وأنشد :ـ
       أكلَّ عامٍ نَعَمٌ تَـحْـوُونـه    يُلْقِحُه قومٌ وتَنْتـجـونَـه. " (5) 
وبالنظر في كتب التفاسير واللغة لم أجد أحدا نسب إليه هذا القول غيره ، وأبو عبيدة في مجاز القرآن ذكر هذا القول لكن دون عزو فقال :" وقال آخرون: المعنى على النَّعَم لأن النعم يذكر ويؤنث، قال: 

                 أكلَّ عامٍ نَعَمٌ تَـحْـوُونـه   يُلْقِحُه قومٌ وتَنْتـجـونَـه

                                      أَرْبابه نَوْكي ولا يَحْمونه  
والعرب قد تُظهر الشيء ثم تخبر عن بعض ما هو بسببه وإن لم يظهروه ." (1)
    والثاني : أن الضمير عائد على البعض ، وهو الإناث ؛ إذ الذكور لا ألبان لها ، والتقدير ـ والله أعلم ـ : وإن لكم في بعض الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه . وهذا قول أبي عبيدة كما ذكر النحاس ، وتبعه القيسي ، وابن الجوزي(2) . ونسبه في موضع آخر من كتابه إلى الكسائي ، فقال عند إعراب قوله تعالى ﴿ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء ﴾(3) :" و وأما (يشقق) بالياء فمحمول على لفظ (ما) ، وأما الكسائي فيقول : هو مذكر على تذكير البعض ، ومثله عنده ﴿نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ﴾ ، أي : مما في بطون بعضه ."(4)
    وقد تبعه في نسبة هذا القول إلى الكسائي القرطبي ، والشوكاني .(5) بينما نسبه النيسابوري(6)  إلى المؤرج(7) فقال :" وقال المؤرج : رد الكناية إلى البعض ، أي : نسقيكم مما في بطونه اللبن ؛ إذ ليس لكلها لبن يشرب ."(8) 
    والقول الثالث : أن الضمير عائد على (الأنعام) ؛ فهي من أبنية المفرد الواردة على (أفعال) ، وهي تذكر وتؤنث . نقل الزمخشري(9) ذلك عن سيبويه ، حيث قال :" ذكر سيبويه الأنعام في باب ما لا ينصرف  في الأسماء المفردة الواردة على (أفعال) كقولهم 
: كقولهم ثوب أكياش(1) ، ولذلك رجع الضمير إليه مفردا ."(2)
      وكلام سيبويه في هذا متناقض ظاهرا ، فإنه قال في باب ما كان على مثال مفاعل ومفاعيل ما نصه :" وأما أجْمَالٌ وفلوسٌ ، فإنها تنصرف وما أشبهها ؛ لأنها ضارعت الواحد ، ألا ترى أنك تقول : أقوالٌ وأقاوِيلُ ، وأعرابٌ وأعاريبُ ، وأيدٍ وأيادٍ ، فهذه الأحْرف تخرج إلى مثال (مَفَاعِل) و(مَفَاعِيل) إذا كُسّر للجمع ، كما يخرج إليه الواحد إذا كُسّر للجمع . وأما (مَفَاعِل) و(مَفَاعِيل) فلا يكسّر، فيُخْرَج الجمعُ إلى بناء غير هذا ؛ لأنّ هذا البناء هو الغاية ، فلمّا ضارعت الواحدَ صُرِفت ، كما أدخلوا الرفع والنصب في (يَفْعَلُ) حين ضارع (فَاعلاً) ، وكما تُرك صرف (أفْعَل) حين ضارع الفِعْلَ .  

    وكذلك (الفُعول) لو كُسّرتْ ، مثلُ الفُلُوس ، لأن تُجْمَع جمعاً لأَُخْرِج إلى (فَعَائِل) ، كما تقول : جَدودٌ وجَدائِد ، ورَكُوبٌ ورَكَائِبُ ، ولو فعلتَ ذلك بـ (مَفَاعِلَ) و(مَفَاعِيلَ) لم تُجَاوِزْ هذا . ويقوِّي ذلك أن بعض العرب يقول : أُتِيٌ(3) للواحد ، فيضمُّ الألف . 

    وأما (أفعالٌ) فقد يقع للواحد ، من العرب من يقول : هو الأنعامُ ، وقال الله (( ) 
﴿ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ﴾ . وقال أبو الخطاب : سمعت العرب يقولون : هذا ثوبٌ أكياشٌ ، ويقال : سُدوسٌ ، لضرب من الثياب ، كما تقول : جُدورٌ(4) . ولم يكسّر عليه شيء كالجُلوس والقُعود ."(5)
    فيفهم من هذا النص أن (أفعالا) قد تقع للمفرد ، وأن بعض العرب قد استعمله مفردا ، ولكنه قال في باب ما بنت العرب من الأسماء والصفات ما نصه :" وليس في الكلام أُفْعِيل،ولا أَفْعَوْل،ولا أُفْعَال ، ولا أََفْعِِيل ، ولا أََفْعَال ، إلا أن تُكَسِّر عليه اسماً للجمع ."(6)
    ويفهم من هذا النص أن (أفعالا) ليست من أبنية المفرد في شيء . وقد اضطرب كلام النحاة والمفسرين في التوفيق بين هذين النصين : فذهب أبو حيان إلى تأويل الأول ،وإبقاء الثاني على ظاهره ؛ لأن (أفعالا) لا يكون من أبنية المفرد ، فقال معقبا على فهم الزمخشري لكلام سيبويه :" الذي ذكره سيبويه هو الفرق بين (مفاعل) و(مفاعيل) ، وبين (أفعال) و(فعول) ، وأن الجميع أبنية للجمع ، من حيث إن (مفاعل) و(مفاعيل) لا يجمعان ، و(أفعال) و(فعول) قد يخرجان إلى بناء يشبه (مفاعل) أو(مفاعيل) ، فلما كانا قد يخرجان إلى ذلك انصرفا ، ولم ينصرف (مفاعل) و(مفاعيل) ؛ لشبه ذينك بالمفرد ، من حيث إنه يمكن جمعهما ، وامتناع هذين من الجمع ، ثم قوي شبههما بالمفرد بأن بعض العرب قال في أتي : أُتِيُّ ـ بضم الهمزة ـ يعني أنه قد جاء (فعول) من غير المصدر للمفرد ، وبأن العرب قد يوقع (أفعالا) للواحد ، من حيث أفرد الضمير ، فيقول: هو الأنعام ، وإنما يعني ذلك على سبيل المجاز ؛ لأن الأنعام في معنى النعم ، كما قال الشاعر :ـ

                تَرَكْنَا الْخَيْلَ والنَّعّمَ المفدى     وَقُلْنَا للنِّساءِ بها أقِيمي (1) 

ولذلك قال سيبويه :" وأما (أفعال) فقد تقع للواحد " دليل على أنه ليس ذلك بالوضع ، فقول الزمخشري : أنه ذكره في الأسماء المفردة على (أفعال) تحريف في اللفظ ، وفهم عن سيبويه ما لم يرده ، ويدل على ما قلناه : أن سيبويه حين ذكر أبنية الثلاثة :" وليس في الكلام أُفْعيل ولا أُفْعَوْل ولا أُفْعَال ولا أَفْعِيل ولا أَفْعَال إلا أن تكسّر عليه اسماً للجمع." (2)
    وقد انتصر السمين الحلبي للزمخشري منه حيث قال :" الذي ذكره الزمخشري هو ظاهر عبارة سيبويه ، وهو كاف في تسويغ عود الضمير مفردا ، وإن كان (أفعال) قد يقع موقع الواحد مجازا ، فإن ذلك ليس بضائر فيما نحن بصدده ، ولم يحرف لفظه ، ولم يفهم عنه غير مراده ." (3)
    وذهب الشهاب الخفاجي(4) إلى أنه لا تدافع بين كلام سيبويه ؛ لأنه فرق بين صيغتي منتهى الجموع ، والصيغتين الأخيرتين ، بأن الأولتين لا تجمعان ، والأخيرتان تجمعان، فأشبهت الأحاد ، ثم قوي ذلك بأن قوما من العرب استعملت : أُتيّ ، وهو على وزن (فُعول) مفردا حقيقة ، ومنهم من استعمل (الأنعام) وهو على وزن (أفعال) كذلك ، وقد أشار إلى أن ذلك لغة نادرة : ببعض ، وما ذكره بعد بناء على اللغة المتداولة ."(1) 

    وعلى هذا فالضمير في قوله ﴿ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ﴾  عاد مفردا مذكرا إلى الأنعام عند سيبويه على هذه اللغة النادرة ، يقال على هذه اللغة : هو الأنعام ، وهي الأنعام . وهذا ما ذكره النحاس واستحسنه .

    و أنكر أبو حاتم السجستاني مجيء لفظ (الأنعام) مذكرا ، فقال :" أما تذكير (الأنعام)  فلا يعرف في الكلام ." (2)
    والقول الرابع : أن الضمير عائد إلى (الأنعام) باعتبار لفظ الجمع ؛ لأنه جمع تكسير، وجمع التكسير يعود الضمير إليه مذكرا ومؤنثا ، فالتذكير باعتبار لفظ الجمع ، والتأنيث باعتبار لفظ الجماعة . 

قال ابن الأعرابي :" والتأنيث باعتبار لفظ الجماعة ، والتذكير باعتبار لفظ الجمع أكثر من رمل يبرين ، وتيهاء فلسطين ."(3) 

و جمع التكسير إذا كان لغير عاقل كـ (الأنعام) ، لا يعود الضمير إليه مذكرا إلا في الضرورة أو نادر كلام .

    قال ابن عصفور(4) :" جمع التكسير من المذكر يجري في إسناد الفعل إلى ظاهره مجرى جمع التكسير من المؤنث، والضمير العائد عليه إن كان غير عاقل بمنزلة الضمير العائد على جمع المؤنث ، فتقول : الأجذاع انكسرن ، وانكسرت ، وانكسرن أفصح ؛ لأنه جمع قلة ، ولو قلت : الجذوع لكان انكسرت أفصح ، ولا يقال : انكسر إلا في ضرورة ، أو نادر كلام ، ومنه قوله تعالى ﴿ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ﴾  ."(5) 
    والقول الخامس : أن الضمير جاء مفردا مذكرا مراعاة للجنس ؛ لأنه إذا صح وقوع 
المفرد الدال على الجنس مقام جمعه جاز عوده عليه مذكرا ، كقولهم : هو أحسن الفتيان 
وأجمله ؛ لأنه يصح : هو أحسن فتى . ذكره أبو حيان .(1) 
    وهذا لا ينقاس عند سيبويه ، بل يقتصر فيه على ما قالته العرب . قال سيبويه :" 
فإن قلت : ضربَنى وضربتُ قومَك فجائز ، وهو قبيحٌ ، أَنْ تَجعل اللفظ كالواحد ، كما تقول : هو أَحسنُ الفِتيانِ وأجملُه ، وأَكرمُ بَنِيه وأَنبَلُه . 
    ولا بد من هذا ؛ لأنّه لا يَخلو الفعلُ من مضمَرٍ أو مظهَرٍ مرفوعٍ من الأسماء ، كأنّك قلت إذا مثّلتَه : ضربَنى مَن ثَمَّ وضربتُ قومَك . وتركُ ذلك أجود وأحسنُ للتبيان الذي يجئ بعده ، فأُضمر (مَنْ) لذلك .
    قال الأخفش : فهذا ردئٌ في القياس ، يَدخل فيه أنْ تقول : أَصحابُك جَلَسَ ، تضمر شيئاً يكون في اللفظ واحدً . فقولهم : هو أَظْرَفُ الفِتيانِ وأجملُه لا يُقاس عليه ، ألا ترى أنَّك لو قلت وأنت تريد الجماعةَ : هذا غلامُ القومِ وصاحبهُ لم يَحسن ."(2)  
الخلاصة 

    جاء الضمير في قوله تعالى ﴿ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ﴾ مفردا مذكرا مع أنه سبق بجمع مؤنث وهو (الأنعام) ، وكان الأصل فيه ـ كما يقتضى ظاهر الكلام ـ أن يكون مؤنثا ، كما هو الحال في أية المؤمنون ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا﴾  (3). وقد ذكر النحويون في مرجع الضمير في هذه الآية أقوالا : ـ 

الأول : أنه عائد على المذكور ، أي : في بطون ما ذكرناه ، وهذا أمر شائع في كلام العرب ، سمع نثرا ونظما . وهو قول الكسائي . 
والثاني : أنه عائد إلى (الأنعام) مرادا بها النَّعم ، لأنهما بمعنى واحد . وهو قول الفراء، ونُسب إلى الكسائي أيضا . 
والثالث : أنه عائد إلى البعض ، والمعنى : نسقيكم من بطون بعضه . وهو قول أبي عبيدة ، ونُسِب إلى الكسائي ، والمؤرج . 
والرابع : أنه عائد إلى (الأنعام) على أنها من أبنية المفرد ، وهي تذكر وتؤنث ، في لغة نادرة . وهو قول سيبويه .  
والخامس : أنه عائد إلى (الأنعام) باعتبار لفظ الجمع ؛ لأنها جمع تكسير ، وجمع التكسر يعود الضمير إليه مذكرا باعتبار لفظ الجمع ، ومؤنثا باعتبار لفظ الجماعة . وهو قول ابن الأعرابي  . 
والسادس : أنه عائد إلى (الأنعام) مراعاة للجنس ، كما في قولهم : هو أحسن الفتيان وأجمله . وهو قول أبي حيان .

موقف النحاس 

    مما سبق يتبن اختيار أبي جعفر النحاس لما ذهب إليه سيبويه ، من أن الضمير عاد إلى الأنعام مفردا مذكرا على لغة من يستعمل (أفعال) من أبنية المفرد .

والذي أراه وأميل إليه أن أولى هذه الأقوال بالقبول هو ما ذهب إليه الكسائي من أن الضمير عائد على المذكور ، وذلك لكثرته في كلام العرب ، نثرا ونظما كما سبق ، ولهذا اختاره كثير من المعربين والمفسرين .

    قال أبو حيان :" قال أصحابنا : والصحيح أن الإفراد في هذا ، إنما هو على معنى : من ذكر ، والذي يدل على ذلك السماع ، ألا ترى قوله (() : " خَيْرُ النِّسَاءِ صَوَالِحُ نِسَاءِ  قُرَيْش ، أَحْنَاهُ عَلى وَلَدٍ فِي صِغَرهِ ، وَأَرْعَاهُ عَلى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِه ." (1)
     فلو كان إفراد الضمير في هذا لأجل أن المفرد يقع موقع الجمع فيه لقال : أحناها؛ لأن المفرد الذي يقع هنا إنما يكون : خير امرأة ، فكونه قال : " أحناه" دليل على أن المراد : أحنى من ذكر." (2)     

وقوع ضمير الفصل بعد النكرة في قوله تعالى

﴿ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى  مِنْ أُمَّةٍ ﴾ (1)
*************
    تقدم أن ضمير الفصل عند جمهور النحويين لا يقع إلا بين معرفتين ، نحو : قوله تعالى ﴿ إِنَّ هَـذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ﴾ (2) ، أو معرفة وما قاربها من النكرات ، وهي كل نكرة لا تضاف ، ولا تقبل أل كأفعل من ، ومثل ، وما أشبههما ، نحو : ظننت زيدا هو خيرا منك ، ورأيت عليا هو مثلك .

    والكسائي لا يشترط ذلك أيضا ، فهو يجيز وقوع ضمير الفصل بعد النكرة ، نحو : ما ظننت أحدا هو القائم ، وكان رجل هو المنطلق ، وجعل من ذلك قوله تعالى﴿أن تكون أمة هي أربى من أمة﴾ ، فذكر أن ﴿أربى﴾ في موضع نصب خبر (كان) ،و﴿هي﴾ عماد.

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك الفراء فقال :" قال الكسائي والفراء : ﴿أربى﴾ في موضع نصب ، والمعنى مثل ﴿ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا ﴾ (3) يجعلان ﴿هو﴾ عمادا . قال أبو جعفر : وهذا خطأ عند الخليل وسيبويه ـ رحمهما الله ـ ولا يجوز ، ولا يُشبه ﴿ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا ﴾ ؛ لأن الهاء في ﴿تجدوه﴾ معرفة ، و﴿أمة﴾ نكرة ، ولا يجوز عندهما : ما كان أحد هو جالسا ... والقول إن ﴿أربى﴾ رفع ؛ لأنه خبر المبتدأ ، والجملة خبر ﴿تكون﴾ ."(4) 

    وقد عزا القيسي ، وابن عطية ، وأبو البركات الأنباري ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي هذا القول إلى عامة الكوفيين .

قال القيسي :" وأجاز الكوفيون أن تكون ﴿هي﴾ فاصلة لا موضع لها من الإعراب ، 

و﴿أربى﴾ في موضع نصب خبر كان ." (1)      
    وعزاه أبو حيان ، وابن هشام ، وابن عقيل(2) إلى الفراء وهشام(3) . قال أبو حيان :" ... فلو كان قبل الفصل نكرة ، وما بعده معرفة ، نحو : ما ظننت أحدا هو القائم ، وإن كان أحد هو القائم فأنت ، وكان رجل هو القائم ، فأجاز الفراء وهشام النصب في (القائم) وجعل (هو) فصلا ."(4)
    وقد صرح بذلك الفراء في المعاني فقال :" وموضع ﴿أدنى﴾ نصب ، وإن شئت رفعت ، كما تقول : ما أظن رجلا يكون هو أفضلَ منك ، وأفضلُ منك ، والنصب على العماد ، والرفع على أن تجعل (هو) اسما ، ومثله قول الله عز وجل ﴿تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ نصب ، ولو كان رفعا كان صوابا .(5) 

    فالفراء يجيز كون ﴿هي﴾ عمادا مع أنها قد سبقت بنكرة ، وهي ﴿أمة﴾ . قيل : وإنما جاز ذلك ؛ لأن ﴿أمة﴾ من أسماء الأجناس، فتنكيرها قريب من التعريف ؛ لأن الألف واللام إذا دخلا عليها لا تخصصها كبير تخصيص.
قال ابن عطية:" ولا يخفى بُعْده "(6)
    وذكر أبو حيان أن الكوفيين أجازوا ذلك قياسا على إجازتهم مجيء اسم كان نكرة ، وخبرها معرفة قال :" والمعروف من قول الكوفيين إجازة مثل قوله :ـ

                      وَلا يَكُ مَوقِفٌ مِنكِ الوَداعا (7)         ."(8) 
    وقد خرج جمهور البصريين هذا البيت وأمثاله مما وقع فيه اسم (كان) نكرة ، وخبرها معرفة بأنه ضرورة .

قال المبرد :" اعلم أن الشعراء يضطرون ، فيجعلون الاسم نكرة ، والخبر معرفة ، وإنما حملهم على ذلك معرفتهم أن الاسم والخبر يرجعان إلى شيء واحد ."(1) 

    وذهب الخليل وسيبويه إلى أن الضمير فيما ذكره الكسائي والفراء ليس فصلا ؛ لأنه مسبوق بنكرة ، والفصل لا يكون إلا بين معرفتين ، وإنما هو اسم مبتدأ .

    قال سيبويه :" هذا باب لا تكون (هو) وأخواتها فيه فصلا ، ولكن بمنزلة اسم مبتدأ ، وذلك قولك : ما أظن أحدا هو خيرٌ منك ، وما أجعل رجلا هو أكرمُ منك ، وما إخال رجلا هو أكرمُ منك ، لم يجعلوه فصلا وقبله نكرة ، كما أنه لا يكون وصفا ولا بدلا لنكرة ."(2) 

موقف النحاس 

    مما سبق تبين اختيار أبي جعفر النحاس لما ذهب إليه سيبويه والخليل من أن الضمير (هن) لا يجوز أن يكون في هذه الآية فصلا ؛ لأن قبله نكرة . 

وهذا ما أرجحه أيضا لقوة أدلتهم ، أما ما ذهب إليه الكسائي والفراء ومن تبعهما من الكوفيين فليس بسديد ، وذلك :ـ

(1) لأن ضمير الفصل فيه ضرب من التأكيد ، ولفظه لفظ المعرفة ، فوجب أن يكون الاسم الجاري عليه معرفة ، كما أن التأكيد كذلك .

(2) ولأن ضمير الفصل يجري مجرى صفة المضمر ، وهو وأخواته معارف ، فلا يجوز أن يكون فصلا للنكرة ، كما لا يجوز أن تكون المعارف صفات .(3)    
(3) لأنه لم يقع لهم شاهد من كلام العرب ، وقع فيه ضمير الفصل بعد النكرة ، أما هذه الآية فلا تنهض شاهدا لهم ، وذلك لعدم ظهور الإعراب في ﴿أربى﴾ ، وليس هناك ما يلزم أن تكون في موضع النصب ، فالأولى تخريجها على الشائع في كلام العرب ، وهو أن تكون في موضع رفع خبرا للضمير﴿هن﴾، والجملة خبر ﴿تكون﴾ ، كما ذكر النحاس .       
مخاطبة المفرد بضمير التثنية في قوله تعالى

﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ (1)
******************
    ذهب الكسائي إلى أن المخاطب بالضمير في قوله تعالى ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ ﴾ هو ﴿القرين﴾ ، أي : يقال للقرين : ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ، وإنما ثنّى الضمير وإن كان المخاطب به واحدا جرياً على عادة العرب في مخاطبة الواحد بلفظ الاثنين ، ألا ترى أنهم يقولون للرجل : ارحلاها ، وازجراها ، وخذاها ، وأطلقاها  .     

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك الفراء فقال :" اختلف النحويون في قوله ﴿ألقيا﴾ : فقال قوم : هو مخاطبة للقرين ، أي يقال للقرين : ألقيا ، فهذا قول الكسائي والفراء ، وزعم الفراء أن العرب تخاطب الواحد بمخاطبة الاثنين فيقول : يا رجل قوما ... وقال قوم : ﴿قرين﴾ للجماعة والواحد والاثنين ...   قال أبو جعفر: وحدثنا علي بن سليمان ، عن محمد بن يزيد ، عن بكر ابن محمد المازني قال : العرب تقول للواحد : قوما على شرط إذا أرادت تكرير الفعل ، أي : قم قم ، فجاءوا بالألف لتدل على هذا المعنى ، وكذا ﴿ألقيا﴾ ، وقول آخر : يكون مخاطبة لاثنين . قال عبد الرحمن بن زيد : معه السائق والحافظ جميعا ." (2)
    وهذا مما انفرد النحاس بنسبته إلى الكسائي فلم أجد أحدا ـ فيما أعلم ـ نسب هذا إليه غيره . 
    وقد صرح بذلك الفراء لكن دون أن ينسبه إلى شيخه ، وساق أمثلة من كلام العرب وأشعارهم لمخاطبتهم الواحد بلفظ التثنية ، فقال  :" العرب تأمر الواحد والقوم بما يؤمر به الاثنان ، فيقول للرجل : قوما عنا ، وسمعت بعضهم : ويحك ارحلاها ، وازجراها ، وأنشدني بعضهم :ـ

         فقلـتُ لِصاحِبي : لا تَحْبِسَانـَا     بِنَزْعِ أُصُولِـه واجْدَزَّ شِيحَا  (1) 
قال : ويروى : واحدزّ ،يريد : واحتز . قال : وأنشدني أبو ثروان(2) :ـ
        فَإِن تَزجُراني يا اِبنَ عَفّان أنزجر   وَإِن تَترُكاني أَحمِ عِرضاً مُمَنَّعا 

وعلل الفراء لاستعمالهم ذلك بقوله ." ونرى أن ذلك منهم أن الرجل أدنى أعوانه في إبله وغنمه اثنان ، وكذلك الرفقة ، أدنى ما يكونون ثلاثة ، فجرى كلام الواحد على صاحبيه ، ألا ترى أن الشعراء أكثر شيء قيلا : يا صاحبيّ ، يا خليليّ ، فقال امرؤ القيس(3) :ـ

        خَليلَيَّ مُرّا بي عَلى أُمِّ جُندَبِ       نُقَضِّ لُباناتِ الفُؤادِ المُعَذَّبِ 

ثم قال :ـ

        أَلَم تَرَ أَني كُلَّما جِئتُ طارِقاً       وَجَدتُ بِها طيباً وَإِن لَم تُطَيَّبِ
فقال : ألم تر ، فرجع إلى الواحد ، وأول كلامه اثنان ، قال : وأنشدني آخر :ـ

        خَليلَيَّ قَوماً في عُطالَةَ فَانْظُرا    َأناراً تُرى مِن نَحوِ يَبرينَ أَم بَرقا (4) 

وبعضهم : أنارا نرى ." (1)
    وما ذهب إليه الكسائي والفراء قال به جماعة من أهل التأويل كمجاهد،ومقاتل(2) . قال ابن عطية :"  وقال مجاهد وجماعة من المتأولين : هو قول للقرين ، إما السائق ، وإما الذي هو من الزبانية ."(3) 

وقال ابن الجوزي بعد أن نقل نص الفراء السابق :" وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل ، وقال: ﴿ألقيا﴾ خطاب للخازن ، يعني : خازن النار ."(4) 

    وقد أجازه كثير من المعربين والمفسرين كالطبري ، والزجاج ، والقيسي ، والزمخشري ،وابن عطية ،وأبو البركات الأنباري ، والعكبري، والرضي، وغيرهم.(5) 
    هذا والأصل في الكلام أن يدل كل لفظ على ما وضع له ، فيدل المفرد على مفرد ، والمثنى على اثنين ، والمجموع على جمع ، ولكن العرب قد تعدل عن هذا الأصل ، فتستعمل كل واحد من المفرد والمثنى والجمع موضع الآخر عند أمن اللبس . 
    قال البغدادي(6) :" اعلم أن العرب قد توقع كل من المفرد والمثنى والجمع موقع كل من الآخرين ."(7) ثم ذكر أمثلة لذلك .

فمن أمثلة وقوع المفرد موقع المثنى  قول الشاعر :ـ 
          وَكَأنَّ فِي العَيْنَيْنِ حَبَّ قَرَنْفُلٍ    أو سُنْبُلاً كُحِلَتْ به ، فانْهَلَّتِ(8) 

يريد : كحلتا به فانهلتا ، فأوقع ضمير المفرد موقع ضمير التثنية .  
ومن أمثلة وقوع المثنى موقع المفرد  قول الشاعر :ـ

         إذَا مَا الغُلامُ الأحْمَقُ سَافَنِي   بأَطْرَافِ أَنْفَيْهِ اسْتَمَرَّ ، فَأَسْرَعَا .(1)
يريد : أنفه ، فأوقع المثني موقع المفرد ، ويحتمل أن يكون عبر عن ثقبي الأنف  بقوله " أنفيه" على سبيل المجاز ، وقول الآخر : ـ

         عَلى كُلِّ ذي مَيعَةٍ سابِـحٍ       يُقَطِّـعُ ذو أَبهَرَيـهِ الحِزاما (2)
ومن أمثلة وقوع المفرد موقع الجمع قول الشاعر:ـ
     بها جِيَفُ الحَسْرَى فأمَّا عِظامُها      فَبيِضٌ وأَما جِلْدُها فصَلِيبُ  (3)
يريد : جلودها ، وقول الآخر :ـ

       كُلـُوا في بَعْضِ بَطنِكُمُ تَعِفّـُوا     فإِنّ زمانَكُمْ زَمَنٌ خَمِيصُ (4)
يريد : بطونكم  . 
ومن أمثلة وقوع الجمع موقع المفرد قول الشاعر :ـ
      قالَ العَواذِلُ ما لِجَهلِكَ بَعدَمـا      شابَ المَفارِقُ وَاِكتَسَينَ قَتيرا (5) 
فقال : شاب المفارق ، وليس له إلا مفرق واحد .
    وذكر سيبويه أن استعمال المفرد موقع الجمع ليس بمستنكر في كلام العرب ، ولكن لا يقع إلا في أشعارهم ، قال :" وليس بمستنكَرٍ في كلامهم أنْ يكون اللفظُ واحداً والمعنى جميعٌ ، حتَّى قال بعضُهم في الشعر من ذلك ما لا يُسْتَعْمَلُ في الكلام  ."(1) ثم ذكر الشواهد السابقة .

وذهب الفراء وجمع منهم ابن جني إلى أنه جائز في الكلام ، غير مختص بالشعر ، لكثرته في كلام العرب .(2) 

    قال الأستاذ عبد الخالق عضيمة (3): وهو الصحيح لكثرة وقوع المفرد مقام الجمع وعكسه في القراءات السبعية المتواترة ، وإذا كان الأمر كذلك فلا داعي لتشدد سيبويه وغيره في قصر ذلك على الضرورة ."(4) 
    ومن أمثلة وقوع الجمع موقع المثنى قولهم(5) : رَجُلٌ عَظيمُ المَنَاكِب والثَّنادِي(6) ، وغَليظُ الحَواجِبِ والوَجَناتِ ، و شَدِيدُ المَرافِقِ  . يريدون : المنكبين ، والثندوتين ، والحاجبين ، والوجنتين ، والمرفقين .  
     ومن أمثلة وقوع المثنى موقع الجمع قولهم : لبيك ، وسعديك ، وحنانيك ، وبابه  ، وجعل بعضهم(7) من ذلك قوله تعالى ﴿ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ (8). 
وفي توجيه عود ضمير التثنية في هذه الآية إلى ﴿القرين﴾ أقوال أخرى :ـ

    أحدها :  أن المخاطب بهذا الضمير واحد ـ كما ذكر الكسائي والفراء ـ وإنما جاء بلفظ التثنية ليدل على تكرير الفعل ، حتى كأنه قال : ألق ألق ، فناب الفاعل ، وهو ضمير التثنية مناب تكرير الفعل . وهذا قول المازني والمبرد كما ذكر النحاس .
    قال ابن جني :" وهذا مما يشهد لشدة اشتراكهما ـ يريد الفعل و الفاعل ـ ألا ترى أنه لما ثنى أحدهما ناب عن تكرير الفعل ، وإنما ناب لقوة امتزاجهما ، فكأن أحدهما إذا حضر فقد حضرا جميعا ."(1) 

    وقال أبو البركات الأنباري معللا لتنزل الفاعل من الفعل منزلة الجزء من الكلمة :" قالوا للواحد : قفا ، على التثنية ؛ لأن المعني : قف قف ، قال تعالى ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ ﴾ فثنى وإن كان الخطاب لملَك واحد ؛ لأن المراد به : ألق ألق ، والتثنية ليست للأفعال ، وإنما هي للأسماء ، فلو لم يتنزل الاسم منزلة بعض الفعل ، وإلا لما جازت تثنيته باعتباره ."(2) 
    وما ذهب إليه المازني والمبرد قال به ابن مالك ، والرضي ، وعبارة الأخير :" وأما قوله تعالى ﴿ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴾ (3) على تأويل : ارجعني ارجعني ارجعني ، وقول الحجاج : يا حَرَسَيّ اضْرِبَا عُنُقَهُ(4) ، أي : اضرب اضرب ، فليس الأول بجمع ، والثاني بتثنية ؛ إذ التثنية ضم مفرد إلى مثله في اللفظ ، غيره في المعنى ، والجمع ضم مفرد إلى مثليه أو أكثر في اللفظ ، غيره في المعنى ، و﴿ارجعوني﴾ و (اضربا) بمعنى التكرير كما ذكرنا ، والتكرير ضم الشيء إلى مثله في اللفظ مع كونه إياه في المعنى للتأكيد والتقرير ،والغالب فيما يفيد التأكيد أن يذكر بلفظين فصاعدا ، ولكنهم اختصروا في بعض المواضع بإجرائه مجرى المثنى والمجموع ؛ لمشابهته لهما ، من حيث إن التأكيد اللفظي أيضا ضم الشيء إلى مثله في اللفظ ، وإن كان إياه في المعنى أيضا ، فقوله : اضربا عنقه ، مثل لبيك وسعديك ، وقوله تعالى ﴿ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ ﴾(5) في كون اللفظ في صورة المثنى وليس به ."(6) 
    وقد حسّنه الزجاج على الرغم من اختياره لغيره حيث قال عنه :" وهذا قول صالح ، وأنا أعتقد أنه أمر للاثنين ."(7) 
وممن أجازه أيضا القيسي ، والزمخشري ، والرازي ، والعكبري ، والقرطبي .(1) 
    وضعفه أبو حيان ، قال : لأن التأكيد يناقضه الحذف ، ألا ترى أن الأخفش زعم أن الذين يقولون : جاءني الذي ضربت ، ويحذف الضمير العائد ، لا يقول : جاءني الذي ضربته ، والذي يحذف العائد إذا أكّد قال : جاءني الذي ضربته نفسه ، ولم يكن له بد من الإتيان بالضمير ."(2) 

ولعل هذا ما قصده الألوسي بقوله معقبا على هذا الوجه :" ولا يخفى بُعده ."(3) 
ويمكن أن يجاب على هذا الاعتراض بأنه ليس ثمّ في هذا الوجه حذف ؛ لأن ألف التثنية نابت عن التوكيد ، الحاصل من تكرار الفعل .   
    والثاني : أن المخاطب واحد ، والألف في ﴿ألقيا﴾ ليست للتثنية لا حقيقة ولا تنزيلا، وإنما هي مبدلة من نون التوكيد الخفيفة ، والأصل فيها : ألقين ، ويؤيد ذلك قراءة الحسن ﴿ألقين﴾ (4) بنون التوكيد الخفيفة . 
وإنما أبدل نون التوكيد الخفيفة هنا ألفا ، وهي لا تبدل إلا في الوقف إذا انفتح ما قبلها، نحو قول النابغة الجعدي (5):ـ

      فمن يَكُ لم يثْأَرِ بأَعْراضِ قومِه    فإِنّيِ وربِّ الراقِصاتِ لأَثْأَرَا  
إجراء للوصل مجرى الوقف . قال البغدادي :" وكتبت هنا ألفا في حال الوصل ، اعتبارا بحكم الوقف ، فإنه لو وقف عليها لأبدلت ألفا ، والخط تابع للفظ ، فإن الكلمة تُرْسَم بحكم الابتداء ، والوقف في التلفظ ." (6)
    وقد عزا ابن جني هذا القول لبعض أصحابه ، قال أثناء توجيهه لقراءة الحسن ﴿ألقين﴾ :" وهذا يؤكد قول أصحابنا أيضا في أنه أراد (ألقين) وأجرى الوصل فيه مجرى الوقف ، كقول الحجاج : يا حَرَسَيّ اضْرِبَا عُنُقَهُ ."(1) 
    وهذا القول أجازه بعض المفسرين كالزمخشري ، وابن عطية ، والطبرسي(2) ، والعكبري ، والقرطبي  .(3) 
وقد ضعفه أبو البركات الأنباري ، وابن كثير ؛لأن إجراء الوصل مجرى الوقف ضعيف في القياس .(4)
    والثالث : أن الألف في ﴿ألقيا﴾ للتثنية حقيقة ، وإنما عاد على ﴿القرين﴾ وهو مفرد باعتبار معناه ؛ لأن لفظ ﴿قرين﴾ بزنة (فعيل) يصلح للواحد والاثنين والجمع ، مثل ﴿قعيد﴾ في قوله تعالى ﴿عن اليمين وعن الشمال قعيد﴾ (5) . ذكره أبو جعفر النحاس .

    وذهب بعضهم أن المخاطب بهذا الضمير السائق والشهيد  في قوله ﴿ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ﴾ (6) ، أو ملكين من خزنة النار ، وعلى هذا فالألف في ﴿ألقيا﴾ ضمير الاثنين حقيقة . وهذا قول عبد الرحمن بن زيد ، كما ذكر النحاس ، وهو اختيار الزجاج ، وأبي حيان ، والسمين الحلبي .
قال الزجاج :" والوجه عندي ـ والله أعلم ـ أمر الملكين ؛ لأن ﴿ألقيا﴾ لاثنين ."(7) 

وقال أبو حيان :" الخطاب من الله للملكين السائق والشهيد ، وقيل : للملكين من ملائكة العذاب ، فعلى هذا الألف ضمير الاثنين ."(8) 

وقال السمين الحلبي :" وقال بعضهم : المأمور مثنى ، وهو الحق ؛ لأن المراد ملكان يفعلان ذلك ."(9) 
الخلاصة 
اختلف أهل التأويل في المخاطب بقوله تعالى ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ ﴾ :ـ 

فذهب الكسائي والفراء وجماعة من أهل التأويل إلى أنه ﴿القرين﴾ ، ثم اختلفوا في توجيه رجوع الضمير إليه مثنى على أربعة أقوال :ـ
الأول : ما ذهب إليه الكسائي والفراء من أن ذلك جاء جريا على عادة العرب في مخاطبة الواحد بلفظ الاثنين ، وساق الفراء أمثلة لذلك .

والثاني : ما ذهب إليه المازني والمبرد من أن التثنية في ﴿ألقيا﴾ نائبة عن تكرير الفعل، فكأنه قال : ألق ألق .

والثالث : أن الألف في (ألقيا) ليست للتثنية ، وإنما هي مبدلة من نون التوكيد الخفيفة ، ويؤيد ذلك قراءة الحسن ﴿ ألقين﴾ . وهذا اختيار ابن جني .

والرابع : أن الألف للتثنية حقيقة ، وعاد إلى ﴿القرين﴾ باعتبار المعنى ؛ لأن لفظ ﴿قرين﴾ مما يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع . وهذا القول ذكره النحاس .

وذهب بعضهم إلى أن الضمير للتثنية حقيقة ، والمخاطب به مثني ، وهما السائق والشهيد أو ملكان من ملائكة جهنم ـ أعاذنا الله منهم ـ . وهذا اختيار الزجاج وأبي حيان ، والسمين الحلبي .

موقف النحاس 

    مما سبق يتبن أن أبا جعفر النحاس لم يرجح في هذه المسألة قولا على آخر .

وهذه الأقوال جميعا جائزة ، ولها ما يؤيدها من كلام العرب ، وأرى أن ما اختاره الزجاج من أن الألف في ﴿ألقيا﴾ لاثنين ، وهما ملكان من ملائكة العذاب ، هو أحسنها وأقواها ؛ وذلك لموافقته لظاهر النص ، خاصة وليس ثم ضرورة تدعو إلى التأويل ، والخروج عن ظاهر اللفظ ، وما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إليه ، ولهذا قال أبو حيان بعد عرضه الأقوال السابقة :" وهذه الأقوال مرغوب عنها ، ولا ضرورة تدعو إلي الخروج عن ظاهر اللفظ ."(1) 
بروز ضمير الشأن مبتدأ في قوله تعالى ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ (1)
****************
    ذهب علي بن حمزة الكسائي إلى أن الضمير في قوله تعالى ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ هو ضمير الشأن(2) ، وهو في محل رفع مبتدأ ، والجملة بعده ﴿ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ مفسرة له ، وخبر عنه ، ولم تحتج إلى رابط ؛ لأنها نفس المبتدأ في المعنى .
    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وذكر أن هذا قول أكثر البصريين ، فقال :" ... (هو) في موضع رفع بالابتداء ، كناية عن الحديث على قول أكثر البصريين والكسائي ، أي : الحديث الذي هو الحق الله أحد ."(3) 
    وممن نسب هذا القول إلى الكسائي الفراء (4)، ونسبه ثعلب إليه وإلي سيبويه فقال :" قال الكسائي وسيبويه (هو) من  ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ عماد ." (5)
    وما ذهب إليه الكسائي قال به كثير من النحويين والمفسرين منهم : مكي بن أبي طالب ، والزمخشري ، وابن الشجري(1) ، وأبو البركات الأنباري ، وابن خروف(2) ، وابن معط(3) ،وابن يعيش ، وابن مالك ، وأبو حيان ، وابن هشام ، والألوسي . (4)
وقد أجازه الزجاج ، والعكبري ، والقرطبي ، والطبرسي ، والشوكاني .(5)
    وهذا مبني على مذهبهم في جواز أن يكون ضمير الشأن مبتدأ ، نحو : هو زيد منطلق ، وذلك لأنه يضمر في (إن) و(كان) كثيرا ، وهما داخلان على المبتدأ ،     نحو قوله تعالى ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا ﴾ (6) ، وقوله ، وقوله ﴿ فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ ﴾  (7) ، وقول الشاعر :ـ

         ولا أُنْبَأَنَّ أَنَّ وَجْهَكِ شَانَهُ     خُمُوشُ ، وإن كان الحميمُ حميمُ (8) 

فجاز أيضا أن يكون ضمير الشأن مبتدأ .(9) 
    وقد منع الفراء وأبو الحسن ذلك ؛ لأن ضمير العماد (الشأن) لا يكون مستأنفا به ، بل لا بد أن يكون معمولا .(1) 
 ولذا رد الفراء إعراب شيخه فقال:"وقد قال فيه ـ يريد قوله تعالى﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ـ قولا لا أراه شيئا ، قال : هو عماد ، مثل قوله تعالى ﴿ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ ﴾ (2) فجعل (أحد) مرفوعا بـ (الله) ، وجعل (هو) بمنزلة الهاء في (أنه) ، ولا يكون العماد مستأنفا به حتى يكون قبله (إن) أو بعض أخواتها ، أو كان أو الظن ." (3)
    وقد مال عبد القاهر الجرجاني(4) إلى موافقة الفراء في كتابه إعجاز القرآن الكريم ،أثناء حديثه عن خصائص (إن) فقال :" ... ومن خصائصها أنك ترى لضمير الأمر والشأن معها من الحسن واللطف ما لا تراه إذا هي لم تدخل عليه ، بل تراه لا يصلح إلا بها ... فإن قلت : أو ليس قد جاء ضمير الأمر مبتدأ به معرى من العوامل في قوله تعالى ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ؟ قيل هو وإن جاء ههنا ، فإنه لا يكاد يوجد مع الجملة من الشرط والجزاء ، بل تراه لا يجيء إلا بـ (إن) ، على أنهم قد أجازوا في ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ أن لا يكون الضمير للأمر ." (5)
    على أن الفراء قد صرح في موضع آخر من كتابه بأن العماد (ضمير الشأن) لا يبتدأ به ابتداء لفظيا ، وإنما يبتدأ به في كل موضع يقتضي وجود الاسم دون غيره كما هو الحال بعد الواو والهاء ، وهذا نص كلامه :" فإن قلت : إن العرب إنما تجعل العماد في الظن ؛ لأنه ناصب ، وفي كان وليس ؛ لأنهما يرفعان ، وفي إن وأخواتها ؛ لأنهن ينصبن ،ولا ينبغي للواو ـ وهي لا تنصب ولا ترفع ولا تخفض ـ أن يكون لها عماد.  
  قلت : لم يوضع العماد على أن يكون لنصب أو لرفع أو لخفض ، وإنما وضع في كل موضع يبتدأ فيه بالاسم قبل الفعل ، فإذا رأيت الواو في موضع تطلب الاسم دون الفعل صلح في ذلك العماد ، كقولك : أتيت زيدا وأبوه قائم ، قبيح أن تقول : أتيت زيدا وقائم أبوه ، وأتيت زيدا ويقوم أبوه ؛ لأن الواو تطلب الأب ، فلما بدأت بالفعل ، وإنما تطلب الواو الاسم أدخلوا لها (هو) ؛ لأنه اسم .

قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول : كان مرة وهو ينفع الناس أحسابهم ، وأنشدني بعض العرب(1) :ـ

       فأبلغ أبا يحيى إذا ما لقيتَهُ    على العِيسِ فـي آباطِها عَرَقٌ يَبْسُ 

       بأنَّ السُّلامِيَّ الذي بضَرِيَّةٍ     أمِيرَ الحِمَى قد باع حقّي بني عَبْسِ
      بثوبٍ ودينارٍ وشاةٍ ودرهمٍ     فهل هو مرفوعٌ بمــا ها هنا رأْسُ
فجعل مع (هل) العماد وهي لا ترفع ولا تنصب ؛ لأن (هل) تطلب الأسماء أكثر من طلبها فاعلا ."  (2)
    ومن هذا النص يتبين أن الفراء لم يخالف النحويين في جواز وقوع ضمير العماد 
(الشأن) مبتدأ معرى من العوامل اللفظية الناسخة للمبتدأ ، غير أنه لا بد أن يقع بعد شيء يطلبه ، وإن لم يؤثر فيه إعرابيا كالواو وهل كما مثّل ، ولا يقع استئنافا أي : لا  يبتدأ به ابتداء لفظيا، ولهذا رد قول الكسائي ؛ لأن العماد لم يسبق بشيء يطلبه .

    والمتتبع للآيات القرآنية ، والأبيات الشعرية التي ورد فيها ضمير الشأن مبتدأ يلحظ أن ضمير الشأن فيها لم يبتدأ به ابتداء لفظيا ، وإنما وقع في كل موضع يقتضي وجود الأسماء دون غيرها كما قال الفراء . 

ومن ذلك قوله تعالى ﴿ وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهرَكُمْ ﴾ (3) فـ (هو) كناية عن الأمر والشأن في موضع رفع مبتدأ ، وقد سبق بالواو ولفظ الجلالة 
(الله) مبتدأ خبره (يَعْلَمُ) أو (فِي السَّمَاوَاتِ) ، والجملة خبر (هو)(4) .

    وقوله تعالى ﴿ وَإِن يَأتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ﴾ (1) فـ (هو) في موضع رفع مبتدأ ، وهو كناية عن الحديث والأمر عند الفراء ، فإنه قال :" وإن شئت جعلت (هو) كناية عن الإخراج ﴿ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ ﴾ أي : وهو محرم عليكم ، يريد : إخراجهم محرم عليكم ، ثم أعاد الإخراج مرة أخرى تكريرا على (هو) لما حال بين الإخراج وبين (هو) كلام ، فكان رفع الإخراج بالتكرير على (هو) ، وإن شئت جعلت (هو) عمادا ، ورفعت الإخراج بمحرم ."(2) 

وهذا لا يجوز عند البصريين أن يكون (هو) هنا ضمير شأن ، لما يلزم عليه من وقوع مفسر ضمير الشأن غير جملة (3) .
    ومن شواهد ذلك في الشعر العربي بالإضافة إلى ما ذكره الفراء قول علقمة الفحل(4):
          قَد أَدبَرَ العُرُّ عَنها فَهُوَ شامِلُها   مِن ناصِعِ القَطِرانِ الصِرفِ تَدسيمُ
إلى غير ذلك مما كثر في كلامهم نظما ونثرا .(5) 

    وممن رد القول بأن الضمير في قوله ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ضمير شأن أيضا ابن الطراوة (1)؛ وذلك لأنه يرى أن ضميرالشأن لا يقع مبتدأ مطلقا ، سبق بشيء يطلبه أو لا، بل لا بد أن يكون مسبوقا بناسخ من نواسخ المبتدأ .  
    وهذا مبني على مذهبه في أن ضمير الأمر أو الشأن حرف لا موضع له من الإعراب ، فهو عنده نظير (ما) الكافة ، فإذا دخل على (إن) كفها عن العمل ، وكذا إذا دخل على الأفعال الناسخة كفها , وتلغى كما يلغى باب الظن ، وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يقع مبتدأ .(2) 

وهذا خلاف ما عليه الجمهور من كون ضمير الشأن اسما يحكم على موضعه بالإعراب على حسب العامل .(3) 

وقد استدل ابن الطراوة لما ذهب إليه بالقياس والسماع :ـ(4) 
    أما القياس فقال : إن الهاء في نحو : إنه أمة الله ذاهبة ، حرف كف (إن) عن العمل ، كما كفتها (ما) في : إنما زيد نائم . قال : وأما كان وليس وإن التي لا هاء معها نحو  

                       إن مَنْ يَدْخل الكنيسةَ يوماً  (5)
ونحو : كان زيد منطلق ، وليس عمرو ضاحك ، ونحوها من نواسخ الابتداء ، فهي حال دخولها على الجمل التي لم تعمل فيها ملغاة كظننت ، وثبت أن ظننت تلغيها العرب ، وعمل كان وليس وإن فرع ؛ إذ عملها بالتشبيه بالأفعال التي عملها أصل كعمل ظننت، فالقياس يقتضي أن تحمل كان وليس وإن محمل ظننت فتكون ملغاة .

    وأما السماع فقال : إن العرب لم تذكر قط الأمر بهذا اللفظ في هذا المعرض ولا الشأن ، فلما لم تقل قط : كان الأمر زيد قائم ، ولا : إن الشأن زيد ضاحك ، بطل دعواهم . فإن قالوا : قد ثبت ضمير الأمر والشأن في قوله تعالى ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ على تقدير : الأمر الله أحد ، فليس كذلك ، إنما هو هناك بمعنى المعبود الله ، أو المُصْمَد إليه ، ونحوه . قال : ثم إنهم يتناقضون ، فإنهم يجعلون الجملة من المبتدأ والخبر خبرا عن الناسخ في نحو : إن زيد قائم ، وكان عمرو ضاحك ، واسم الناسخ الذي هو ضمير الأمر تفسيره الخبر ، ومن شرط الخبر أن يكون مجهولا ، ومن شرط المفسِّر أن يكون معلوما ، فهم قد جعلوا الشيء الواحد معلوما مجهولا .

    وقد وجد هذا المذهب قبولا لدى بعض النحويين ، فقد مال أبو حيان إليه في كتابه التذييل والتكميل فقال :" اتحاد المفهوم في كان زيد قائم ، وكان زيد قائما ، وإن زيدا قائم ، وإن زيد قائم ، دليل على صحة مذهب ابن الطراوة ، ولو كان على ما قدروا للزم أن تكون الجملة بتقدير مفرد مصدر حتى يصح المعنى ، ويصح كونه خبرا عن ذلك المضمر ، فيكون التقدير : كان الأمر قيام زيد ، وإن الأمر قيام زيد ، والجملة التي لم تُصدَّر بحرف مصدري ، ولا أضيفت إلى ظرف زمان لا تتقدر بالمصدر ."(1) 

إلا أنه وافق جمهور النحويين في الارتشاف . (2) 

    وقد دعا إلى هذا المذهب من المعاصرين الأستاذ محمد جبر في كتابه الضمائر ، غير أنه لم يَتَلمَّس سر كونه حرفا ، بل كل ما عوَّل عليه هو رأي ابن الطراوة فقال :" .. ونستطيع أن نطمئن إلى عدم الاعتداد به اسما متحملا للإسناد ، وما يتبعه من مواقع التركيب اللغوي ، بل هو أقرب وسيلة لإلغاء إن وأخواتها كالشأن في ما الكافة . ولست أقبل ما نقله السيوطي من أنه لا خلاف في أنه اسم يحكم على موضعه بالإعراب ، على حسب العامل ، وإني أرتضي ما ذهب إليه ابن الطراوة ، ومال أبو حيان إلى موافقته من أنه حرف "(3) 

    وقد رد أبو على الفارسي(1) على ابن الطراوة مذهبه ، وفَنّد أدلته ، فقال : أخطأ ابن الطراوة في إنكاره ضمير الأمر والشأن . ثم أخذ يفند أدلته فقال : أما أن الهاء كافة ففاسد ؛ لأنها لم تثبت حرفا إلا ضميرا ، فإخراجها عما استقر عليها من الاسمية فاسد ، وإنما ادعينا في (ما) أنها كافة لثبوت حرفيتها ، ولم نجد بدا من ذلك . وأما إلغاء كان وليس إذا لم يظهر لهما عمل فباطل ؛ إذ لم يثبت ذلك فيهما ، ثم لم يثبت إلغاء فعل مع تقدمه ، وإنما ألغيت ظننت متوسطة أو متأخرة على ضعف . وأما أن العرب لم تصرح بالأمر والشأن في هذا المعرض فقول من لم يفهم عن النحويين ؛ لأنهم لم يقولوا ضمير الأمر والشأن على أن ذلك هو المحذوف ، إنما هو تحويم منهم على المعنى بتقريب . وأما أن الخبر يكون مجهولا ، فلم يفهم ما مرادهم بمجهول ، فإنه لا يصح أن يخبر إلا بما يفهم معناه ؛ إذ لا يخبر أحد عن معلوم بلفظة أعجمية لا يعقل معناها ، وإنما المجهول الذي يريد النحويون نسبة الخبر إلى المخبر عنه ، فبكونه معلوما يصح أن يكون مفسِّرا ، وبكونه مجهول النسبة يصح أن يكون خبرا . ثم إنه لو لم يكن في قوله إلا مخالفة لجميع النحويين من الخليل وسيبويه إلى من بعدهم من بصري وكوفي لكان خليقا بالطرح والرفض .(2) 
    وما ذكره الكسائي وأكثر البصريين من أن الضمير في قوله ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ضمير الشأن هو أحد احتمالين في الآية .

أما الاحتمال الآخر فهو ما ذهب إليه الفراء من أن الضمير في هذه الآية عائد على المسئول عنه ، الوارد في سؤال المشركين ،واستدل على ذلك بما جاء في سبب نزول هذه الآية  فقال  :" سألوا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ما ربك ؟ أيأكل أم يشرب ؟ أم من ذهب ؟ فأنزل الله عز وجل ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾.ثم قالوا : فما هو ؟ فقال :
(أحد) " (3)
وقريب منه قول الزجاج :" .. فإنما هو كناية عن ذكر الله عز وجل ، والمعنى : الذي سألتم تبيين نسبته هو الله ." (4)
وما ذهب إليه الفراء قال به الطبري ، وابن خالويه(1) ، والقرطبي ، والشوكاني .(2) وأجازه أبو البركات الأنباري ، والعكبري ، والسمين الحلبي ، والنيسابوري(3) ، وابن عاشور(4) .(5)
واختلفوا في إعراب (أحد) على هذا الوجه على أقوال :ـ

فقيل : (أحد) خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : هو أحد. وهذا قول الفراء والزجاج .(6) وأجازه الطبري ، والسمين ، والطبرسي ، والنسفي(7) ، والألوسي  .(8)
وقيل : هو بدل من لفظ الجلالة ، على ما هو المختار من جواز إبدال النكرة من المعرفة . وهذا قول الأخفش وابن خالويه (9)، وأجازه الطبري والقيسي والعكبري .(10)
وقيل : (أحد) خبر المبتدأ (هو) ، ولفظ الجلالة بدل.ذكره العكبري ، والشوكاني .(11)
وقيل : (أحد) خبر بعد خبر ، على ما هو المختار من جواز تعدد الخبر . ذكره أبو 
حيان ، والألوسي ، والشوكاني . (1)
الخلاصة 

اختلف النحويون في ضمير الغيبة في قوله تعالى ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ :ـ 
    فذهب الكسائي وأكثر البصريين إلى أنه ضمير الشأن في موضع رفع مبتدأ ، وخبره ومفسره جملة ﴿ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ وهذا مبني على مذهبهم في جواز بروز ضمير الشأن مبتدأ. 
    وذهب الفراء وأبو الحسن إلى أن الضمير يعود على المسئول عنه ، الوارد في سؤال المشركين ، وهو مبتدأ خبره لفظ الجلالة ، وأحد  خبر مبتدأ محذوف أي : هو أحد ، وقيل هو بدل من لفظ الجلالة . ورد الفراء قول شيخه ؛لأنه لا يجيز أن يقع العماد مستأنفا ، أي مبتدأ به ابتداء لفظيا ، وإنما يجيزه إذا سبق بشيء يطلبه ،نحو قولهم: كان مرة وهو ينفع الناس أحسابهم . 

    وذهب ابن الطراوة إلى أن ضمير الشأن لا يبتدأ به مطلقا ؛ لأنه عنده حرف لا موضع له من الإعراب ، وإنما دخل ليكف الناسخ عن العمل ، فهو بمنزلة (ما) الكافة 
موقف النحاس 

    أيّد أبو جعفر النحاس ما ذهب إليه الكسائي وأكثر البصريين من أن (هو) في قوله تعالى  ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ضمير الشأن والأمر ، ووصف قول الفراء بأن العماد لا يكون مستأنفا بأنه تحكم على اللغة ، وضعّف الحديث الذي اعتمد عليه في أن الضمير يعود على المسئول عنه في سؤال المشركين فقال :" ... فلا يجيز الفراء أن يكون كناية عن الحديث إلا أن يكون قبلها شيء ، وهذا تحكم على اللغة ... وأيضا فإن (هو) إن لم يكن كناية عن الحديث فهي مبتدأ في أول السورة ، فإن قال قائل : فعلام تعود ؟ فحجته الحديث بأن اليهود سألوا النبي ( أن يصف لهم ربه جل وعز ، وينسبه . فأنزل الله جل وعز ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ . قال أبو جعفر : وقد أمليت هذا الحديث ليعرف على ما سمعته ، وفيه أشياء :ـ منها أنه من حديث جرير(2) عن الضحاك ، لم يسمع عن ابن عباس ، وقال أحمد بن شعيب : جويبر بن سعيد خراساني يروي عن الضحاك متروك 
الحديث(1) ، وفيه إسماعيل بن زياد(2) ضعيف ." (3)
    وهذا الحديث  قد روي بطرق أخرى غير التي ذكرها النحاس وضعفها ، قال الحاكم النيسابوري(4) :" أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ(5) وأبو جعفر محمد بن على(6)  قالا : ثنا الحسين بن الفضل(7) ثنا محمد بن سابق(8) ثنا أبو جعفر الرازي(9) عن الربيع بن أنس (10)عن أبى العالية(11) عن أُبي بن كعب ( أن المشركين قالوا : يا محمد انسب لنا ربك . فانزل الله عز وجل : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ . قال : الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ؛ لأنه ليس شئ يولد إلا سيموت ، وليس شئ يموت إلا سيورث ، وإن الله لا يموت ولا يورث " قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ".(1) 
وأخرج الطبراني(2) في الأوسط مثله من حديث جابر بن عبد الله ( . (3)  
  المذهب الراجح 

    والراجح هو ما ذهب إليه الفراء وأبو الحسن من أن الضمير يعود على المسئول عنه ، إن صحت هذه الروايات وذلك ؛ لأن قياس الضمير أن يعود على متقدم ، بخلاف ضمير الشأن ؛ إذ هو مخالف للقياس لعوده على متأخر في اللفظ والرتبة ، فلا ينبغي الحمل عليه إذا أمكن غيره .

وقد حصر ابن هشام أوجه مخالفته للقياس في خمسة أوجه :ـ 

أحدها : عوده على ما بعده لزوما ، إذ لا يجوز للجملة المفسرة له أن تتقدم هي ولا شيء منها عليه .

والثاني :أن مفسره لا يكون إلا جملة ، ولا يشاركه في هذا ضمير ، إذ كل ضمير يفسره مفرد .

والثالث : أنه لا يتبع بتابع ، فلا يؤكد ، ولا يعطف عليه ، ولا يبدل منه .

والرابع : أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه .

والخامس : أنه ملازم للإفراد ، فلا يثنى ولا يجمع ، وإن فسر بحديثين أو أحاديث .

ثم قال : إذا تقرر هذا فاعلم أنه لا ينبغي الحمل عليه إذا أمكن غيره .(4)

[image: image2]
الاستغناء بالصفة عن الصلة في قوله تعالى
﴿ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيَ أَحْسَنَ ﴾ (1)
**************
    ذهب الكسائي إلى أنه يصح أن يكون (أحسن) في قوله تعالى ﴿ تَمَامًا عَلَى الَّذِيَ أَحْسَنَ ﴾ اسما ، وهو أفعل تفضيل ، صفة لـ (الذي) مخفوض بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه لا ينصرف . وصح ذلك وإن كان نكرة من حيث إنه قارب المعرفة ؛ إذ لا يدخله الألف واللام .
    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك الفراء فقال :"  (أحسن) فعل ماض داخل في الصلة ، وهذا قول البصريين . وأجاز الكسائي والفراء أن يكون اسما نعتا لـ (الذي) ، وأجاز : مررت بالذي أخيك ، ينعتان الذي بالمعرفة وما قاربها . وذا محال عند البصريين ؛ لأنه نعت للاسم قبل أن يتم ، والمعنى عندهم على المحسن ، وأجاز الكسائي والفراء أن يكون الذي بمعنى الذين أي على المحسن ."(2) 
    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إليهما القرطبي(3) ، بينما نسبه ابن مالك إلى الفراء وحده(4) ، ونسبه الزجاج ، وأبو حيان ، وابن هشام إلى عامة الكوفيين(5) ، ونسبه أبو علي الفارسي إلى البغداديين .(6) 
    وهذا مبني على مذهبهما في أن الموصول قد يجوز أن يُتبع باسم معرفة ، نحو : مررت بالذي أخيك ، أو باسم يقارب المعرفة ، وهو الذي لا يدخله الألف واللام ، نحو: مررت بالذي خيرٍ منك ، وبالذي أحسنَ منك ، ويستغني بذلك عن صلته .
    قال الفراء :" وتنصب (أحسن) هاهنا تنوي بها الخفض ؛ لأن العرب تقول : مررت بالذي هو خير منك ، وشر منك ، ولا يقولون: مررت بالذي قائم ؛ لأن " خير منك" كالمعرفة ؛ إذ لم تدخل فيه الألف واللام . وكذلك يقولون : مررت بالذي أخيك ، وبالذي مثلك ، إذا جعلوا صلة (الذي) معرفة أو نكرة لا تدخلها الألف واللام ، جعلوها تابعة لـ (الذي) ؛ أنشدني الكسائي :ـ 
             إنََ الزُّبيريَّ الذي مِثلَ الحَلَمْ      مَشَّى بِأسْلابكَ في أهلِ العَلَم(1) ."(2) 
وهذا الذي ذهبا إليه أجازه أبو على الفارسي ، وذلك في معرض حديثه عن قول الشاعر:ـ
            مِنَ النَّفَرِ اللائي الَّذِينَ إِذَا هُم    وَهابَ الرِّجالُ حَلْقةَ البابِ قَعْقَعُوا (3)    
فذكر من بين الأوجه التي أجازها في هذا البيت أن يكون (الذين) صفة لـ (اللائي) ، استغنت بها عن الصلة(4) ، ونص كلامه :" والوجه الثالث : أن البغداديين قد أجازوا في هذه الموصولة أن توصف ، ولا توصل ، كما أجازوا ذلك في (من) و(ما) ، وقد أنشد أبو عثمان عن الأصمعي :ـ   
              حتى إذا كانا هما اللّذَيْن       مِثْلَ الحَدِيلَيْن المُحَمْلَجَيْن (1)   
وأنشد الكسائي والفراء :ـ 
            إنََ الزُّبيريَّ الذي مِثلَ الحَلَمْ      ..... ......  ....... البيت  
    فعلى هذا يجوز أن يكون (الذين) وصفا لـ (اللائي) ... ويجوز على هذا القياس الذي ذكرناه في قوله تعالى ﴿ تَمَامًا عَلَى الَّذِيَ أَحْسَنَ ﴾ أن يكون (أحسن) في موضع جر ، ويكون التقدير : أحسن من غيره ، كأن المعنى : تماما على أمر أحسن من غيره، كما قال تعالى ﴿ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ﴾ (2) فحذف (من) كما حذف من قوله ﴿فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾ (3) أي : يعلم السر وأخفى من السر ."(4)
    وصحح ذلك ابن مالك فقال بعد أن نقل نص الفارسي السابق :" وهذا المذهب أيضا هو مذهب الفراء ـ رحمه الله ـ وهو الصحيح ، وبه أقول ."(5) 
    وأجاز الفراء في هذه الآية وجها آخر وهو أن يكون (الذي) مصدرية ، و(أحسن) فعل ماض صلتها ، والتقدير : تماما على إحسانه ، أي : على إحسان موسى عليه السلام ، قال :" وإن شئت جعلت (الذي) على معنى (ما) ، تريد : تماما على ما أحسن موسى ، فيكون المعنى تماما على إحسانه ." (6)  
وصحح ذلك ابن مالك ، واستشهد لمجيء (الذي) مصدرية بما حكاه الفراء عن بعض العرب : أبوك بالجارية الذي يكفل ، وبالجارية ما يكفل ، والمعنى : أبوك بالجارية كفالته . قال : " وهذا صريح في ورود (الذي) مصدرية ، ومنه قول عبد الله بن رواحة(7) :ـ    
       فَثَبَّتَ اللَهُ ما آتاكَ مِن حَسَنٍ     في المرسلين وَنصراً كَالَّذي نُصِروا 
أي : ونصرهم كنصرهم ، ومثله قول جرير (1) :ـ 
        يا أُمَّ عَمروٍ جَزاكِ اللَهُ مَغفِرَةً     رُدّي عَلَيَّ فُؤادي كَالَّذي كانا
ومثله قول ابن أبي ربيعة :ـ 
      لَـو أَنَّهُم صَبَروا عَنَّـا فتعرِفَهُ     مِنهُم إِذاً لَصَبَرنا كَالَّذي صَبَروا(2)
ومثله قول الآخر :ـ
     دَعَانِي أَبُو سَعْدٍ وأَهْدَى نَصِيحَةً      إليَّ وممَّا أنْ تَغـُر النَّصائِحُ
     لأُجْزِرَ لَحْمي كلب نَبْهان كالذي     دعا القاسِطي حتفُهُ وهو نازحُ(3)  "(4) 
وحاصل هذا الكلام أن (الذي) تأتي على ثلاثة أقسام : موصولة ، وموصوفة مستغنية بالصفة عن الصلة ، ومصدرية .     
    وذهب جمهور البصريين إلى أن (الذي) موصولة ، و(أحسن) فعل ماض ، وهو صلته ، وفيه ضمير مقدر يعود عليه ، وتقديره : تماما على الذي أحسنه . هذا على قول من قال : إن (الذي) عبارة عن موسى (() ، وأما على قول من قال : إنه عبارة عما عمله موسى (() وأتقنه ، فالتقدير : تماما على الذي أحسنه موسى . (5)  
     قالوا : ولا يجوز غير ذلك ، لأن (الذي) لا تكون إلا موصولة ، ولا توصف قبل تمام صلتها . قال الزجاج :" وأجاز الكوفيون أن يكون في موضع جر ، وأن يكون صفة (الذي) . وهذا عند البصريين خطأ فاحش ، زعم البصريون أنهم لا يعرفون (الذي) إلا  موصولة ، ولا توصف إلا بعد تمام صلتها ." (1)
الجواب عن أدلة الكوفيين 
    ذكر البصريون أن ما استشهد به الكوفيون على ورود (الذي) موصوفة ، مستغنية بالصفة عن الصلة ليس بشيء ؛ لأنه يحتمل أن تكون الصلة في البيتين محذوفة لفهم المعنى ، والتقدير فما أنشده الكسائي : أنا الزبيري الذي صار مثل الحلم ، والتقدير فيما أنشده الأصمعي : هما اللذين صارا  مثل الجديلين .(2) 
    وفي هذا التقدير نظر ؛ لأنه إن سُلّم فيما أنشده الأصمعي ، فهو غير مسلم فيما أنشده الكسائي ؛ لأن (مثل) في البيت مرفوع ، وقد صير التقدير (مثل) منصوبا خبرا لـ (صار) المقدرة .  
    وأن ما حكاه الفراء عن العرب من نحو قولهم : مررت بالذي خيرٍ منك ، يجوز أن يكون قياسا منه على ما فهمه هو عن العرب ، و ليس  من كلامهم . 
    قال أبو حيان : " لأن الكوفيين يقولون : قالت العرب كذا ، ويكون ذلك على قياس ما فهموا هم عند العرب ، ولمّا اعتقدوا في قوله :ـ 
               إنََ الزُّبيريَّ الذي مِثلَ الحَلَمْ      ..... ......  ....... البيت  
أن (مثل) تابع (الذي) ، وأنه لا صلة له ، بنوا عليه أن العرب تقول : مررت بالذي خير منك ، ومررت بالذي مثلك ، وبالذي أخيك ، وكل هذا قياس منهم على فهمهم في هذا الرجز وشبهه ."(3) 
    أما ما استشهد به الفراء ومن تبعه على أن (الذي) مصدرية فقالوا : لا حجة في شيء من ذلك أيضا . أما قول العرب : أبوك بالجارية الذي يكفل ، فـ (الذي) اسم موصول على حاله ، و(بالجارية) متعلق بمحذوف ، يدل عليه الذي يكفل ، والتقدير : أبوك كفيل بالجارية الذي يكفل .(4)  
    وأما قول الشاعر :  
              .......................     في المرسلين وَنصراً كَالَّذي نُصِروا 
 فقال أبو حيان :" يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون أصله : كالذين نصروا ، فحذف النون ، والتقدير : كنصر الذين نصروا ، أو يكون (الذي) صفة لمصدر محذوف ، والعائد عليه محذوف من نصروا ، والتقدير : كالنصر الذي نصروه ."(1)  
    وأما قوله : 
           ......................        رُدّي عَلَيَّ فُؤادي كَالَّذي كانا
   فتأويله ـ كما قال أبو حيان ـ : كالفؤاد الذي كانا ، والشيء يشبه بنفسه باعتبار الحالين ، تقول : زيد الآن كهو أمس ، والمعنى : إن قلبي كان سليما فيما مضى من الزمان ، والآن قد شفه الغرام ، فَرُدِّيه إلى الحالة التي كانت سبقت له . (2)  
وأما قوله : 
             ............. كالذي     دعا القاسِطي حتفُهُ وهو نازحُ
 فتأويله ـ كما ذكر أبو حيان أيضا ـ أن (القاسطي) في موضع نصب صفة لمصدر محذوف ، و(الذي) صفة للدعاء ، والتقدير : دعاني أبو سعيد دعاء مثل الدعاء الذي دعا القاسطي ، ففي (دعا) ضمير يعود على (الذي) . وجعل الدعاء داعيا على حد قولهم : شعرٌ شاعرٌ ، وارتفاع (حتفه) على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، وهو جواب سؤال مقدر ، كأنه قيل : ما الذي دعاه ؟ قال : هو حتفه .
ثم قال أبو حيان :" وتأويل هذه النوادر أولي من إثبات كلية بشيء محتمل مخالف لما استقر في اللسان العربي ."(3) 
الخلاصة 
    أجاز النحويون في قوله تعالى ﴿ تَمَامًا عَلَى الَّذِيَ أَحْسَنَ ﴾ ثلاثة أوجه :ـ
أحدها : أن يكون (الذي) اسما موصولا ، و(أحسن) فعلا ماضيا ، وهو صلتها ، والعائد عليه محذوف ، ولا خلاف بينهم في ذلك .
والثاني : أن يكون (الذي) اسما موصولا أيضا ، و(أحسن) اسما ، وهو أفعل تفضل منصوب بالفتحة نيابة عن الكسرة ؛ لأنه ممنوع من الصرف ، واستغنى الموصول بصفته عن الصلة . وهذا قول الكسائي والفراء .
والثالث : أن يكون (الذي) مصدرية ، و(أحسن) فعلا ماضيا صلته ، والتقدير : تماما على إحسانه . وهذا قول الفراء . ورد البصريون هذين الوجهين ؛ لأنهم لم يعرفوا (الذي) إلا موصولة ، ولا يوصف الموصول قبل تمام الصلة .
موقف النحاس 
    مما سبق يتبن اختيار أبي جعفر النحاس لما ذهب إليه البصريون ؛ لأن (الذي) لم تعرف إلا موصولة ، ولا توصف قبل تمام الصلة . 
والذي أراه وأميل إليه هو جواز ما ذهب إليه الكسائي والفراء من أن (الذي) موصوفة باسم التفضيل (أحسن) ، وقد استغنت بهذه الصفة عن الصلة ؛ لأن له ما يؤيده من كلام العرب نثرا ونظما كما سبق ، وما ذكره أبو حيان من أن ما حكاية الفراء عن العرب : مررت بالذي خير منك ، ليس من كلام العرب ، وإنما هو مبني على قياس ما فهمه عن العرب ، لا تقوم عليه حجة .       
نوع (ما) في قوله تعالى

﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (1)
**************
    ذهب الكسائي إلى أن (ما) في قوله تعالى ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ اسم موصول بمعنى الذي ، و(تُؤْمَرُ) صلتها ، والعائد من الصلة محذوف ، والمعنى : فاصدع بما تؤمر به ، ثم حذف حرف الجر ؛ لأنهم يقولون : أمرتك الخير ، وأمرتك بالخير ، فاتصل الضمير بالفعل ، فصار : تؤمره ، ثم حذف ، كما حذف في قوله تعالى ﴿ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً ﴾(2). 

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" ﴿بِمَا تُؤْمَرُ﴾  مصدر عند البصريين ، أي : بأمرنا ، وقال الكسائي : التقدير : بما تؤمر به مثل ﴿ أَلا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمْ ﴾ (3) أي بربهم ، ثم حذفت الباء . قال أبو جعفر : لا يجوز حذف الباء عند البصريين في كلام ولا شعر، وقد أنشد الكوفيون لجرير:ـ  
             تَمُرُّونَ الدِّيارَ ولمْ تعوجوا     كلامُكم عليَّ إذاً حَرامُ (4) 

وسمعت علي بن سليمان يقول : سمعت محمد بن يزيد يقول : سمعت عمارة بن عقيل 
ابن بلال بن جرير(1) ينشد لجده :ـ
                      مَرَرْتُمْ بِالدِّيَارِ وَلَمْ تَعُوجُوا ." (2) 

    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي الخطيب التبريزي(3) ، فإنه قال :" ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ أظهر ذلك ، وأصله الفرق ، يقول : افرق بين الحق والباطل ، ومنه الصدع في الزجاجة، وهو أن يبين بعضه من بعض ، والصديع : الصبح ، وعن مجاهد يقول : اجهر بالقرآن ، وعن الكسائي : بما تؤمر ، ولم يقل : بما تؤمر به ، يريد أن (به) محذوفة ."(4) 
    وقد عزاه ابن جرير الطبري إلي بعض نحوي الكوفة فقال :" وكان بعض نحويي أهل الكوفة يقول في ذلك : حذفت الباء التي يوصل به الفعل (تُؤْمَرُ) من قوله ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾على لغة الذين يقولون : أمرتك أمرا ، وكان يقول : للعرب في ذلك لغتان : إحداهما : أمرتك أمرا ، والأخرى : أمرتك بأمر ، فكان يقول إدخال الباء في ذلك وإسقاطها سواء  ."(5) 

    وعلى هذا فالكسائي والفراء يجيزان حذف حرف الجر من الفعل اللازم وإيصاله إلى المفعول بنفسه في الكلام مع غير(أنَّ وأنْ) ؛ إذ هو لغة لبعض العرب ، يقولون : أمرتك الخير ، وأمرتك بالخير ، واستدل الكسائي على ذلك(6) بقوله تعالى ﴿ أَلا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمْ ﴾ (7) ، إذ الأصل ـ والله أعلم ـ كفروا بربهم ، يدل على ذلك قوله تعالى في موضع آخر﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ ﴾ (8) ، وقوله ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِّمِيقَاتِنَا﴾ (9) ، أي : لقومه ، وقول الشاعر :ـ

        أَمَرْتُكَ أَمْراً جَازِماً فَعَصَيْتَنِي    فَأَصْبَحْتُ مَسْلُوبَ الْعِبَارَةِ نَادِماً(1)
 فقال أمرتك أمرا ولم يقل أمرتك بأمر ، وما أنشده النحاس لجرير :ـ

        تَمُرُّونَ الدِّيارَ ولمْ تعوجوا        .............. البيت .

    وقد وافقه في ذلك الفراء فقال :" العرب تقول : إني لآمرك ، وآمر بك ، وأكفرك ، وأكفر بك ، في معنى واحد ، ومثله كثير ، منه قولهم :ـ

        إذا قالت حـزامِ فأنْصتُوها    فإنَّ القـولَ مـا قالَتْ حـزامِ (2)
يريد : فأنصتوا لها . وقال الله تبارك وتعالى ﴿أَلا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمْ ﴾ ، وهي في موضع ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ﴾ (3) ، و﴿ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ﴾(4)  ."(5) 

    وجمهور البصريين لا يجيزون حذف الجار مع غير (أنّ وأنْ) لا في كلام ولا شعر كما حكى ذلك عنهم النحاس في نصه المتقدم .

    وذكر الرضي أن ما ورد مما ظاهره ذلك فهو شاذ ، أو محمول على التضمين ، قال :" لا يجوز حذف الجار في اختيار الكلام إلا مع (أنّ) و (أنْ) وذلك فيهما أيضا ، بشرط تعين الجار ... قد جاء في غيرهما ، إما شذوذا كقوله 
                 تَمُرُّونَ الدِّيارَ ولمْ تعوجوا     كلامُكم عليَّ إذاً حَرامُ    

وقوله تعالى ﴿ لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ (6) ، و ﴿ وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ (7) ، و﴿أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ﴾ (8) . 

والأولى في مثله أن يقال : ضمن اللازم معنى المتعدي ، أي : تجوزون الديار، و : لألزمن صراطك ، و : ولا تنووا عقدة النكاح ، و : ترضعوا أولادكم ، حتى لا يحمل على الشذوذ ."(1) 

    وسيبويه لا يمنع ذلك مطلقا ، فهو يجيز حذف حرف الجر في الكلام من الفعل إذا كان متعديا إلى مفعولين ، الأول بنفسه ، والثاني بحرف الجر ، فإنه قال :" هذا باب الفاعل الذي يَتعَّداهُ فعلُه إلى مفعولين ، فإن شئت اقتصرتَ على المفعول الأوّل ، وإن شئت تعدّى إلى الثاني ، كما تعدى إلى الأول ، وذلك قولك : أعطَى عبدُ الله زيداً درهماً، وكسوتُ بشراً الثَّيابَ الجيادَ ، ومن ذلك : اخترتُ الرجاَل عبدَ الله ، ومثل ذلك قوله عزّ وجلّ  ﴿وَاخْتَارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً﴾ ، وسميته زيداً ، وكنَّيت زيداً أبا عبد الله ، ودعوته زيداً ، إذا أردت : دعوته ، التي تجري مجرى سميته ، وإن عنيت الدعاء إلى أمر لم يجاوز مفعولا واحداً ، ومنه قول الشاعر:ـ

       أسْتغفِرُ الله ذَنْباً لستُ مُحْصِيهُ   ربَّ الِعبادِ إليه الوجْهُ والعَملُ (2)
وقال عمرو بن معدٍ يكَرِب الزُّبيدىّ(3) :ـ

     أَمَرتْكُ اَلخيَر فافْعَلْ ما أُمِرتَ به   فقـد تركتُكَ ذا مالٍ وذا نَشَبِ 

وإنما فُصِلَ هذا أنَّها أفعالٌ تُوصَلُ بحروفِ الإضافة ، فتقولُ : اخترتُ فلاناً من الَّرجالِ، وسمّيته بفلان ، كما تقول : عرّفتُه بهذه العلامة ، وأوضحتهُ بها ، وأستغفِرُ الله من 
ذلك، فلمَّا حذفوا حرَف الجر عَمِلَ الفعلُ ، ومثل ذلك قول المتلمَـّس(1) :ـ

      آلْيتَ حَبَّ العِرَاقِ الدَّهْرَ أَطعمُهُ    والحبُّ يأُكُلُهُ في القَرية السُّوسُ 

يريد على حَبَّ العراق ، وكما تقول : نُبَّئتُ زيداً يقول ذاك ، أي : عن زيد ، وليست عن وعلى ههنا ."(2) 

    وهذا هو بعينه مذهب الأخفش الأصغر خلافا لمن نَسَب إليه أنه يجيز ذلك مطلقا كالرضي وابن عقيل(3) . قال ابن عقيل :" وذهب أبو الحسن علي بن سليمان البغدادي ، وهو الأخفش الصغير أنه يجوز الحذف مع غيرهماـ أي أنّ وأنْ ـ قياسا ، بشرط تعين الحرف،ومكان الحذف ، نحو:بريت القلم بالسكين،فيجوز عنده : بريت القلم السكين ."(4)  

    وهذا كلامه فيما كتبه على كامل المبرد، قال: " فأما قوله : " لقضاني"(5) فإنما يريد: لقضى علي الموت، كما قال الله تعالى ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ﴾(6) فالموت في النية ، وهو معلوم بمنزلة ما نطقت به ، ولهذا ناسب قوله عز وجل ﴿ وَاخْتَارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً﴾ ، وكذلك قوله تعالى ﴿ كَالُوهُمْ ﴾(7) والمعنى: إذا كالوا لهم، أو وزنوا لهم، أي: كالوا لهم الشيء، ووزنوه لهم. والمكيل والموزون معلوم بمنزلة ما ذكر في اللفظ ، ولا يجوز: مررت زيداً ، وأنت تريد بزيد ؛ لأنه لا يتعدى إلا بحرف جر، وذلك أنه فعل الفاعل في نفسه، وليس فيه دليل على المفعول، وليس هذا بمنزلة ما يتعدى إلى مفعولين، فيتعدى إلى أحدهما بحرف الجر، وإلى الآخر بنفسه ؛ لأن قولك: اخترت الرجال زيداً، قد علم بذكرك (زيداً) أن حرف الجر محذوف من الأول ، فأما 
قول جرير وإنشاد أهل الكوفة له، وهو قوله:

                  تَمُرُّونَ الدِّيارَ ولمْ تعوجوا   كلامُكم عليَّ إذاً حَرامُ    
ورواية بعضهم له: (أتمضون الديار) فليستا بشيء، لما ذكرت لك. والسماع الصحيح والقياس المطرد لا تعترض عليه الرواية الشاذة ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يزيد، قال: قرأت على عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير:

                   مررتم بالديار ولم تعوجوا

فهذا يدلك على أن الرواية مُغيّرة ".(1) 

    وعلى هذا فتخريج الكسائي لهذه الآية موافق لما ذهب إليه سيبويه ؛ إذ الفعل (أمر) يتعدى إلى مفعولين ، إلى الأول بنفسه ، وإلى الثاني بحرف الجر .    

    وعلى التقدير الذي ذكره الكسائي في هذه الآية : فاصدع بما تؤمر به ، يكون في الكلام حذفان : حذف حرف الجر ، وحذف الضمير العائد على الموصول .

    واعترض عليه بأن ذلك يؤدي إلى حذف العائد المجرور بالحرف ، مع عدم التماثل بينه وبين الاسم الموصول في المتعلق ، فالاسم الموصول متعلِّق بـ (صدع) والضمير متعلِّق بـ (تؤمر) ، وشرط حذف العائد المجرور بالحرف أن يكون الاسم الموصول مخفوضا بمثله معنى ومتعلقا ، فإن جُرا معا بغير حرف ، نحو : جاء غلام الذي أنت غلامه ، أو لم يجر الموصول أصلا ، نحو : جاء الذي مررت به ، أو جر بحرف لا يماثل ما جر به العائد في اللفظ ، نحو : حللت في الدار الذي حللت به ، أو ماثله لفظا لا معنى ، نحو : مررت بالذي مررت على زيد ، أو لفظا ومعنى لا متعلقا ، نحو : مررت بالذي فرحت به ، لم يجز الحذف في الصور كلها.(2) 

وقد أجاب ابن هشام على ذلك بقوله :" قد يقال : إن (صدع) بمعنى : أؤمر ."(3) 
    وقد قال بمذهب الكسائي الأخفش ، وأبو حيان ، غير أن الأخفش ذكر أن تقدير الآية على هذا الوجه يكون : فاصدع بما تؤمر بالصدع به (4). 

    وفي تقديره خمسة حذوف . قال ابن الشجري :" حذفت الباء من (به) ، فصار التقدير : بالصدعة ، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، فصار : بما تؤمر به ، فحذفت الباء ، فصار : تؤمره ، فحذف الهاء من الصلة ، كما حذفت في ﴿ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً ﴾ . " (1) 

    ولا يخفى ما في تقدير الأخفش من تكلف ، لا حاجة تدعو إليه . قال الشهاب :" المأمور به الشرائع نفسها لا الأمر بها ، حتى يتكلف ويقال : أصله : تؤمر بالصدع به، فحذف تدريجا ؛ إذ لا داعي له ."(2) 

وفي الآية وجه آخر :ـ

    وهو أن تكون (ما) مصدرية ، والمعنى : فاصدع بالأمر ، وهو مصدر من الفعل المبني للمفعول ، ولا يحتاج الكلام على هذا إلى عائد . وهذا قول الفراء ، فإنه قال :" ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ ولم يقل : بما تؤمر به ، والله أعلم ، أراد : فاصدع بالأمر ، ولو كان مكان (ما) (مَن) أو (ما) لما يراد به البهائم لأدخلت بعدها الباء ، كما تقول : اذهب إلى من تؤمر به ، واركب ما تؤمر به ، ولكنه في المعنى بمنزلة المصدر ، ألا ترى أنك تقول : ما أحسن ما تنطلق ؛ لأنك تريد : ما أحسن انطلاقك ، وما أحسن ما تأمر به إذا أمرت ؛ لأنك تريد : ما أحسن أمرك ، ومثله ﴿ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ  سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ﴾ (3),كأنه قيل : افعل الأمر الذي تؤمر به ."(4) 

وذكر أبو جعفر النحاس كما تقدم  أن هذا قول البصريين .   

    وما ذهب إليه الفراء قال به الطبري(5) ، واختاره ابن الشجري وابن هشام .(6) 

بينما رده أبو حيان بعد أن نسبه إلى الزمخشري فقال :" وقال الزمخشري : يجوز أن تكون (ما) مصدرية ، أي : بأمرك ، مصدر من المبني للمفعول . انتهى 

وهذا ينبني على مذهب من يجوّز أن المصدر يراد به : أن والفعل المبني للمفعول ، 
والصحيح أن ذلك لا يجوز ."(1) 

    وليس الأمر كما قال ؛ لأن الاختلاف في المصدر الصريح ، هل يجوز انحلاله إلى حرف مصدري وفعل مجهول أو لا ؟ أما الحرف المصدري والفعل المبني للمفعول فلا مانع من تأويله بالمصدر .(2) 

موقف النحاس 

    مما سبق يتبن اختيار النحاس لما ذهب إليه الفراء وجمهور البصريين من أن (ما) في قوله تعالى ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ مصدرية ، ورَدُّه لما ذهب إليه الكسائي من أنها موصولة ؛ لأنه لا يجوز حذف حرف الجر من الأفعال القاصرة مع غير (أنَّ وأنْ) لا في كلام ولا في شعر . 

    وهذا ما أميل إليه وأرجحه ؛ وذلك لأنه لا يحتاج إلى حذف ، بخلاف ما ذهب إليه الكسائي ففيه حذف حرف الجر وحذف العائد ، مع صحة المعنى عليه ، وما لا يحتاج إلى حذف وتقدير أولى مما يحتاج إلى ذلك . وما ذكره النحاس من أنه لا يجوز حذف حرف الجر من هذا الفعل  فغير مُسلم ؛ لأنه متعد ، وليس بلازم ، وسيبويه يجيز ذلك ؛ لوروده في القرآن الكريم ، وكلام العرب . 

إعراب الاسم الواقع في جواب (ماذا) في قوله تعالى

﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا ﴾ (1)
***********
    ذهب علي بن حمزة الكسائي إلى جواز رفع ﴿خير﴾ في قوله تعالى ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا ﴾ على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، أي : هو خير ، أو المنزل خير .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" ... قال الكسائي : لو قيل : (خير) لجاز . يعني على ما تقدم ."  (2) 

يريد في قوله تعالى ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾ (3).

ونسبة هذا القول إلى الكسائي مما انفرد به النحاس .

وعلى هذا الإعراب الذي أجازه الكسائي يجوز في (ماذا) وجهان :ـ

الأول : أن تكون (ذا) اسما موصولا بمعنى الذي(4) في موضع رفع خبرا لـ (ما) الاستفهامية ، وصلتها قوله ﴿ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ﴾ ، والعائد محذوف ، والتقدير : ما الذي أنزله ربكم . 

والثاني : أن تكون (ذا) مع (ما) اسما واحدا استفهاما ، في موضع نصب بـ (أنزل) ، والمعنى : أيَّ شيء أنزل ربكم ؟ .

والأول هو الأفصح ؛ لما فيه من المطابقة بين الجواب والسؤال في الإعراب ، يدل على هذا مجيء البدل مرفوعا في نحو قولك  : خيرٌ أم شرٌ ، جوابا لمن قال : ماذا صنعت؟، قال لبيد (1):ـ 
        أَلا تَسْأَلانِ المَرْءَ ماذا يُحاوِلُ    أَنَحْبٌ فيُقْضَى أم ضَلالٌ وباطِلُ      

     ورفع (خير) قراءة نسبت إلى زيد بن علي(2) . قال أبو حيان :" وقرأ زيد بن علي (خير) بالرفع ، أي : المنزل خير ، فتطابق هذه القراءة من جعل (ذا) موصولة ، ولا تطابق من جعل (ماذا) منصوبة ؛لاختلافهما في الإعراب،وإن كان الاختلاف جائزا."(3)
والظاهر أن الكسائي وكذا النحاس لم يطلعا على هذه القراءة .

    وقرأ الجمهور (خيرا) بالنصب (4) ، على المفعولية لفعل محذوف ، دل عليه المذكور ، والتقدير : أنزل خيرا .

    وعلى هذا الإعراب يجوز في (ماذا) أيضا الوجهان السابقان ، ولكن الأفصح هنا هو الوجه الثاني ، أي : تكون (ماذا) اسما واحدا مستفهما به ، في موضع نصب بـ (أنزل)؛ ليتطابق السؤال والجواب في الإعراب .

     ومما يدل على جواز استعمال (ماذا) اسما واحدا قول العرب (1): عماذا تسأل ؟ بإثبات ألف (ما) لكونها توسطت ، ولو كانت (ما) مفردة لحذف ألفها كما حذف في قوله تعالى﴿ عَمَّ يَتَسَاءلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ﴾ (2) ، ولا يجوز أن تكون(ذا) موصولة ؛ لأن حرف الجر لا يدخل على الجملة .

 وقول الشاعر :ـ

            يَا خُزْرَ تَغْلِبَ مَاذَا بالُ نِسْوَتِكُم    لا يَسْتَفِقْنَ إلى الدَّيْرَيْنِ تَحْنَانا؟ (3) 
قال أبو حيان :" ولا تصح موصليتها ؛ لأن العرب لا تقول إلا : ما بالك ؟ و لا تقول : ما الذي بالك ؟ " (4)  وقول الآخر :ـ

            وَأَبْلِـغْ أَبَا سَعْدٍ ، إِذَا مَا لِقيتَه      نَذِيراً ، وَمَاذَا يَنْفَعَـنَّ نَذِيـرُ؟ (5)
فدخول نون التوكيد في (ينفعن) يدل على أن (ماذا) كلها جاءت استفهاما ، ولا يجوز أن تكون موصولة ؛ لأن الفعل الواقع صلة لا تدخله نون التوكيد .(6)   

    وجواز رفع الاسم الواقع في جواب (ماذا) أو نصبه ، في نحو : خيرٌ أو خيرا لمن قال : ماذا صنعت؟ ، على الاعتبارين السابقين هو مذهب سيبويه ، فإنه قال :" هذا باب إجرائهم (ذا) وحده بمنزلة (الذي) ، وليس يكون كـ (الذي) إلا مع (ما) و(من) في الاستفهام ، فيكون (ذا) بمنزلة (الذي) ، ويكون (ما) حرف الاستفهام ، وإجرائهم إياه مع (ما) بمنزلة اسم واحد . أما إجراؤهم (ذا) بمنزلة (الذي) فهو قولك : ماذا رأيت ؟  فيقول : متاعٌ حسنٌ ، وقال الشاعر لبيد بن ربيعة :

         أَلا تَسْأَلانِ المَرْءَ ماذا يُحاوِلُ     أَنَحْبٌ فيُقْضَى أم ضَلالٌ وباطِلُ ؟ 

وأما إجراؤهم إياه مع (ما) بمنزلة اسم واحد ، فهو قولك : ماذا رأيت ؟ فتقول : خيرا ، كأنك قلت : ما رأيت ، ومثل ذلك قولهم : ماذا ترى ؟ فتقول : خيرا ، وقال جل ثناؤه  
﴿مّاذَا أَنْزَل رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً ﴾ ، فلو كان (ذا) لغوا لما قالت العرب : عماذا تسأل ؟
ولقالوا : عم ذا تسأل ، كأنهم قالوا : عم تسأل ، ولكنهم جعلوا (ما) و(ذا) اسما واحدا ، كما جعلوا (ما) و(إن) حرفا واحدا حين قالوا : إنما ."(1) 

    واشترط بعضهم ـ كابن الحاجب (2) ـ لجواز الوجهين أن يكون كلام المجيب موافقا لكلام السائل في أحد جزئيه ، فيحذفه ، ويستغني بدلالة كلام السائل عليه ، كما في قوله تعالى ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا ﴾ . (3)
فإن لم يكن موافقا له في الفعل تعذر تقديره ؛ لإخلاله بالمعنى ، إذ تفهم منه الإثبات ، وهو غير مريد له ، ومن ذلك قوله تعالى ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾ ، فلو نصب ههنا لم يستقم ؛ لأنهم ليسوا مقرين بإنزال من الله متعلق بأساطير الأولين ، بل منكرين الإنزال من الله تعالى ، وقوله ﴿ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾ هو في المعنى نفي للإنزال ، أي : هذا الذي يقول إنه إنزال هو أساطير الأولين ، ولهذا يفسد تقدير الفعل هنا . 

    وقال الزمخشري :" فإن قلت : لم رفع الأول ـ يريد قوله تعالى﴿أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ﴾ ـ ونصب هنا ـ أي في قوله ﴿قَالُواْ خَيْرًا﴾ ـ ؟ قلت : فرقا بين جواب المقر وجواب الجاحد ، يعني أن هؤلاء لما سئلوا لم يتلعثموا ، وأطبقوا الجواب على السؤال بيّناً مكشوفا مفعولا للإنزال ، فقالوا : خيرا ، وأولئك عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا : أساطير الأولين ، وليس من الإنزال في شيء ."(4) 

    والرفع وإن كان الأرجح في قوله تعالى ﴿ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ﴾ لهذا المعنى الذي ذكره الزمخشري إلا أنه لا مانع من النصب أيضا ، على تقدير : ذكرتم أساطير الأولين ، أو أنزل أساطير ، على أن يكون ذلك منهم على سبيل السخرية والاستهزاء ، لا على سبيل الإقرار بالإنزال .

    ويُقوِّي ذلك ما قيل إن نصب ﴿أساطير﴾ قراءة لبعضهم (1) . قال أبو حيان :" قريء شاذا ﴿ أَسَاطِيرَ﴾ بالنصب ، على معنى : ذكرتم أساطير ، أو أنزل أساطير ، على سبيل التهكم والسخرية ؛ لأن التصديق بالإنزال لا ينافي أساطير الأولين ، وهم يعتقدون أنه ما نزل شيء ، ولا أن ثم مُنرِّل ." (2) 

الخلاصة 

    الاسم الواقع في جواب (ماذا) في نحو قولك : خير لمن قال لك : ماذا صنعت ؟ يجوز فيه النصب والرفع ، فأما الرفع فعلى أن (ما) اسم استفهام مبتدأ ، و(ذا) اسم موصول بمعنى الذي خبر (ما) ، والاسم المرفوع خبر لمبتدأ محذوف . وأما النصب فعلى إجراء (ما) مع (ذا) بمنزلة اسم واحد في موضع نصب ، والاسم المنصوب مفعول به لفعل محذوف دل عليه الفعل المذكور ، وقد أجاز الكسائي الوجهين في قوله تعالى  ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا ﴾ حيث أجاز رفع (خير) على الخبرية لمبتدأ محذوف . (3)
موقف النحاس 

    الظاهر من عبارة أبي جعفر النحاس اختياره لما أجازه الكسائي من رفع (خير) في هذه الآية حيث لم يرده أو يضعفه .

وهذا ما أميل إليه أيضا ؛ وذلك لأن جواز الوجهين في نحو ذلك هو قول سيبويه وجمهور النحاة ، كما سبق ، ويؤيد الرفع في هذه الآية أنه قراءة قرآنية ذكرها أبو حيان وغيره كما سبق ، ونظير هذه الآية في جواز الوجهين قوله تعالى ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ﴾(1) فقد قرأها أبو عمرو ﴿العفو﴾ بالرفع ، وقرأ غيره بالنصب .

نوع (أي) وإعرابها في قوله تعالى :
﴿  ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ﴾(1)
**********
      اختلف النحويون في نوع (أي) وإعرابها في قوله تعالى ﴿ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا﴾  :ـ 

     فذهب الكسائي إلى إنها استفهامية ، وأنها في موضع رفع مبتدأ ، خبره قوله ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا﴾ ، والجملة مستأنفة لا موضع لها من الإعراب ؛ لأن الفعل ﴿لَنَنزِعَنَّ﴾عمل في﴿ من كل شيعة﴾ ، فكأنه اكتفى بما ذكر معه  من الجار والمجرور، كما تقول : أكلت من الطعام ، وقلت من كل خير ، وذلك على قياس مذهبه في جواز زيادة (من) في الإيجاب .
     نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال : " ... قال الكسائي : ﴿لننزعن﴾  واقعة على المعنى ، كما تقول : لبست من الثياب ، وأكلت من الطعام ، ولم يقع لننزعن على ﴿أيهم﴾  فينصبها ".(2) 

 وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي القيسي ، والقرطبي .  
قال القيسي :" ... وقال الكسائي : ﴿لننزعن﴾  واقعة على المعنى . "(3) 
وقال القرطبي :" قال الكسائي : ﴿ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ ﴾ واقعة على المعنى كما تقول : لبست من الثياب ، وأكلت من الطعام ، ولم يقع ﴿ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ﴾على ﴿أيهم﴾  فينصبها . زاد المهدوي(1) : وإنما وقع على موضع ﴿مِن كُلِّ شِيعَةٍ﴾ ، وقوله ﴿ أَيُّهُمْ أَشَدُّ ﴾ جملة مستأنفة مرتفعة بالابتداء ." (2) 
وقد أشرك الباقولي(3) معه في ذلك الأخفش فقال :" قال الكسائي والأخفش : إن (من) زائدة ، والتقدير : لننزعن كل شيعة ، فـ ﴿ كل شيعة﴾ مفعول قوله ﴿لننزعن﴾ ، ويكون قوله ﴿أيهم﴾ مبتدأ ، لا تعلق له بالفعل ." (4)
     بينما أشرك ابن يعيش  معه في ذلك الفراء ، فقال :" تأولوا الضم على وجوه في ﴿أيهم﴾ : أحدها : أنه معرب ، وأنه رفع بأنه مبتدأ ، و﴿ أشد﴾ الخبر ، ويكون (أي) هنا استفهاما ، كأنه اكتفي بالجار والمجرور في قوله ﴿مِن كُلِّ شِيعَةٍ﴾ ، كما يقال : لأقتلن من كل قبيل ، ولآكلن من كل طعام ، ثم ابتدأ ﴿ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ  عِتِيًّا﴾ . وهو رأي الكسائي والفراء ، وعلى هذا لا يكون للجملة التي هي ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ﴾ موضع من الإعراب ." (5)   
وبالعودة إلى كتابيهما معاني القرآن لم أجد لهما ذلك ، بل نص الأخفش على أن ﴿أيهم﴾ في هذه القراءة موصولة مبنية كما هو مذهب سيبويه الآتي  (6) . 

     وما ذكره الكسائي في توجيه هذه الآية مبنى على مذهبه فى أن (أي) الموصولة معربة دائما فى جميع أحوالها ، أضيفت أولم تضف ، حذف صدر صلتها أو ذكر ؛ وذلك حملا على أختيها الاستفهامية والشرطية (7) ، وحملا على نظيرها وهو (بعض) ، وعلى نقيضها وهو (كل) (1) تقول : يعجبني أيُّهم هو أفضل ، وأيُّهم أفضل ، وأَكْرِم أيَّهم هو أفضل ، وأيَّهم أفضل ، وسلِّم على أيِّهم هو أفضل ، وعلى أيِّهم أفضل .  
    وما ذهب إليه الكسائي هو مذهب جماعة من البصريين من بينهم الخليل ، ويونس ، غير أنهما اختلفا معه في تخريج رفع ﴿أيهم﴾ فى قراءة الجمهور :ـ 

    فذهب الخليل (2) إلى أن ﴿أيهم﴾ استفهامية مبتدأ ، خبره ﴿أشد﴾ ، والجملة محكية بقول محذوف ، ومفعول ﴿لننزعن﴾ محذوف ، والتقدير : لننزعن من كل شيعة الذين يقال فيهم أيهم أشد ، فحذف الموصول وبعض الصلة . ومثله عنده قول الشاعر :   
           ولقد أَبِيتُ مِن الفَتاةِ بِمَنْزلٍ      فأَبيتُ لاَ حَرِجٌ ولا مَحرومُ (3)
 أي : فأبيت بمنزلة الذي يقال له : لا هو حرج ولا محروم . 

 وهذا الذي ذهب إليه استحسنه الزجاج ، وابن السراج(4) .

     قال الزجاج :" والذي أعتقده أن القول فى هذا قول الخليل ، وهو موافق للتفسير ، لأن الخليل كان مذهبه أو تأويله فى قوله ﴿ثم لننزعن﴾ الذي من أجل عتوه يقال : أي هؤلاء أشد عتيا ، فيستعمل ذلك فى الأشد فالأشد ."  (5) 

     وقال ابن السراج :" وأنا أستبعد بناء (أي) مضافة ، وكانت مفردة أحق بالبناء ، ولا أحسب الذين رفعوا أرادوا إلا الحكاية ، كأنه إذا قال : اضرب أيُّهم أفضل ، فكأنه قال : اضرب رجلا إذا قيل أيهم أفضل ، قيل : هو ، والمحذوفات في كلامهم كثيرة ، والاختصار في كلام الفصحاء كثير موجود إذا آنسوا بعلم المخاطب ما يعنون ، وهذا الذي أختاره مذهب الخليل ." (1)
    وقد أنكر سيبويه عليه ذلك ، وألزمه أن يجيز : لأضربن الفاسقُ الخبيثُ ، بالرفع ، وهذا لا يجيزه أحد ، ونص كلامه :" وتفسير الخليل ـ رحمه الله ـ ذلك الأول بعيد ، إنما يجوز في شعر أو في اضطرار، ولو ساغ هذا في الأسماء لجاز أن تقول : اضرب الفاسقُ الخبيثُ ، تريد الذي يقال له : الفاسق الخبيث " (2)  
وقد تبع سيبويه فى رده لتوجيه شيخه جمع من النحاة كالزجاجى ، وابن الشجري(3) ، وابن الحاجب ، وأبي حيان(4) .(5) 

     وقال الشهاب :" لما كان لا معنى لجعل النزع لمن يُسأل بهذا الاستفهام أوَّله بعضهم بأنه مجاز عن مقاربة أحوالهم ومشابهتها فى العتو حتى يستحق أن يُسأل عنها ، والمراد الذين يجاب بهم عن هذا السؤال ، وهو مع تكلفه فيه حذف الموصول مع بعض الصلة ، وهو تكلف ، ومثله لا ينقاس " (6) 

     وأجاب سيبويه عن البيت الذي استشهد به الخليل بأن (حرج) مرفوع  بلا ؛ لأنها كليس ، وخبرها محذوف تقديره : لاحرج ولا محروم بالمكان الذى أنا به، والجملة خبر أبيت . (7)            

    وذهب يونس إلى أن﴿أيهم﴾ استفهامية أيضا مبتدأ ، والخبر قوله ﴿أشد﴾ ، والجملة في موضع نصب بـ ﴿لننزعن﴾ ، وعُلِّق ﴿لننزعن﴾ عن العمل ؛ لأن التعليق عنده ليس 
خاصا بأفعال القلوب (1).

     واعتُرض عليه بأن التعليق ضرب من الإلغاء ، ولا يجوز أن يُعلّق من الأفعال عن العمل إلا ما يجوز إلغاؤه ، والذي يجوز إلغاؤه أفعال القلوب فقط ، نحو ظننت وعلمت وبابهما .(2)  
    واعتذر بعضهم  ليونس بأنه إنما عُلق ﴿لننزعن﴾ عن العمل ، وليس من أفعال القلوب ؛ لأن معنى النزع يعود إلى التمييز الذي هو من باب العلم والظن . 
    قال الشهاب :" نزع شيء عن شيء يقتضي إفرازه وتمييزه عنه ، وهو سبب للعلم به ، فهو لتضمنه معنى يلزمه العلم عومل معاملته " (3)
    وقيل : إنما عُلق ﴿لننزعن﴾ عن العمل ؛ لأنها فى معنى : لننادين ، فعومل معاملة الفعل المراد به فلم يعمل في (أي) .  
     قال المهدوى : " ونادى فعل يعلق إذا كان بعده جملة كظننت ، فتعمل فى المعنى ولا تعمل فى اللفظ "  (4) 

     وقد نسب النحاس هذا القول إلى الكسائي أيضا (5) ، وأشرك أبو حيان معه فى ذلك الفراء فقال :" ومذهب الكسائى أن معنى لننزعن لننادين ، فعومل معاملته ، فلم تعمل فى (أي) انتهى ونقل عن الفراء ."  (6) 

 وعلى هذا فللكسائي فى تخريج هذه الآية قولان . 

     وذهب بعض الكوفيين ـ فيما حكاه عنهم أبو بكر بن شقير(7) ـ إلى أن﴿أيهم﴾ فيها معنى الشرط والمجازاة ؛ فلذلك لم يعمل فيها ما قبلها ، والتقدير : ثم لننزعن من كل فرقة إن تشايعوا أولم يتشايعوا ، ومثله : لأضربن أيهم غضب ، أي إن غضبوا أولم يغضبوا  .(1)  قال العكبري : وهذا بعيد عن الصواب  .(2) 

     ونقل بعضهم عن المبرد أن (أيهم) مرفوع على أنه فاعل بشيعة ؛ لأن معناه يشيع، والتقدير : لننزعن من كل فريق يشيع أيهم هو أشد .(3) 
    وقد استحسن أبو جعفر هذا الوجه فقال :" وسمعت على بن سليمان يحكى عن محمد بن يزيد قال : (أيهم) متعلق بشيعة ، فهو مرفوع لهذا ، والمعنى من الذين تشايعوا أيهم، أي : من الذين تعاونوا فنظروا أيهم أشد على الرحمن عتيا . وهذا قول حسن ، وقد حكى الكسائى : إن التشايع التعاون " . (4)  
ويلزمه على هذا الوجه أن يقدر مفعولا لـ (لننزعن) ، ولهذا ضعفه الألوسي بقوله :" ولعمري إن ما نسب إليه ـ يعني إلى المبرد ـ أبرد من البرود " (5)
    وذهب سيبويه إلى أن (أيهم) في هذه الآية اسم موصول فى موضع نصب بـ(لننزعن) ، والضمة فيها ضمة بناء . وهذا مبني على مذهبه في أن (أي) الموصولة إذا كانت مضافة وحذف صدر صلتها ، نحو : سلِّم على أيُّهم أفضل ، تكون مبنية على الضم .  
     وعلل سيبويه لبناء (أي) والحالة هذه بأن القياس كان يقتضى أن تكون (أي) مبنية كسائر الموصولات (من) و(ما) و(الذي) ، لشبهها بالحرف في افتقارها لما بعدها من الصلة ، لكنها لما لزمت الإضافة إلى المفرد لفظا نحو : أيهم ، أو تقديرا نحو: أيا ، وهى ـ أي الإضافةـ من خواص الأسماء ، بَعُد الشبه ، فرجعت إلى الأصل فى الأسماء وهو الإعراب ؛ ولأنها إذا أضيفت إلى نكرة نحو: أي رجل ، كانت بمعنى كل، وإذا أضيفت إلى معرفة نحو: أي الرجلين ، كانت بمعنى بعض ، فحملت فى الإعراب على ما هو بمعناها .(6)
 وإنما بنيت فى هذه الحالة لمخالفتها أخواتها للنقص الذى دخلها من حذف المبتدأ ، فلما خرجت عن حكم نظائرها نقصت رتبة ، فعادت إلى ما هو حق الموصول وهو البناء .

     قال سيبويه :" وأرى قولهم : اضْرب أيُّهم أفضلُ ،على أنهم جعلوا هذه الضمَّة بمنزلة الفتحة في خمسةَ عشرَ ، وبمنزلة الفتحة في الآنَ حين قالوا : مِنَ الآنَ إلى غدٍ ، ففعلوا ذلك بـ (أيُّهم) حين جاء مجيئا لم تجئ أخواته عليه إلا قليلا، واستُعمل استعمالاً لم تُسْتَعْمله أخواته إلا ضعيفا . وذلك أنه لا يكاد عربي يقول: الذي أفضلُ فاضربْ ، واضربْ مَنْ أفضلُ ، حتى يُدخلَ هُوَ . ولا يقول: هاتِ ما أحسنُ ، حتى يقول: ما هو أحسنُ . فلمّا كانت أخواته مفارقةً له لا تُستعمل كما يُستعمل خالفوا بإعرابها إذا استعملوه على غير ما استُعملت عليه أخواته إلا قليلا . كما أنَّ قولك: يا أللهُ ، حين خالف سائر ما فيه الألف واللام لم يحذفوا ألفه ، وكما أنّ (ليس) لمّا خالفت سائر الفعل ولم تتصرف تصرّف الفعل تُرِكت على هذه الحال ...  
    وأما الذين نصبوا فقاسوه ، وقالوا : هو بمنزلة قولنا : اضربِ الذين أفضل ُ، إذا أَثَرْنَا أن نتكلَّم به . وهذا لا يرفعه أحد . ومن قال : امُررْ على أيُّهم أفضلُ قال : امُررْ بأيُّهم أفضلُ ، وهما سواء . فإذا جاء (أيهم) مجيئا يحسن على ذلك المجئ أخواتُه ويكثر رجع إلى الأصل و إلى القياس ، كما ردوا : ما زيدٌ إلا منطلقٌ إلى الأصل وإلى القياس."(1)        

    وبناء (أي) في هذه الحالة عند سيبويه غير متحتم ، وليس كما فهم بعضهم كأبي علي الفارسي عنه(2) ، وإنما هو الوجه عنده لما سبق ، يدل على ذلك أنه أجاز فيها الإعراب ، ولم يكتف بذلك ، بل ذكر أنه لغة جيدة ، وعلى هذه اللغة قرأ الكوفيون ﴿ ثُمَّ لَنَنْزعَنَّ مِنْ كُلِ شِيعَةٍ أَيَّهُمْ أشد عَلى الرَّحْمَنِ عِتِياّ ﴾ بالنصب (3).

    قال سيبويه :" وحدثنا هارون(4) أن ناساً ، وهم الكوفيون يقرءونها﴿ ثُمَّ لَنَنْزعَنَّ مِنْ كُلِ شِيعَةٍ أَيَّهُمْ أشد عَلى الرَّحْمَنِ عِتِياَّ﴾ وهي لغة جيدة ، نصبوها كما جرُّوها حين قالوا : امُررُ على أيِّهم أفضلُ ، فأجراها هؤلاء مجرى (الذي) إذا قلت: اضربِ الذي أفضلُ ؛ لأنك تنزل (أيّاً) و(مَنْ) منزلة (الذي) في غير الجزاء والاستفهام . " (1)                                   

    وقد وافق سيبويه في ذلك جمع كبير من النحاة منهم الأخفش ، والفارسي ، وابن الشجري ، وأبو البركات الأنباري ، وابن يعيش ، وابن الحاجب ، وابن مالك ،وأبو حيان ، وغيرهم .(2)        

     ولم يرتض ذلك بعض النحويين ، بل عَدّ ذلك من أخطاء سيبويه ، منهم  الزجاج ، والنحاس ، والجرمي (3).  قال النحاس :" ما علمت أن أحدا من النحويين إلا وقد خطّأ سيبويه فى هذا ، سمعت أبا إسحاق ـ يعنى الزجاج ـ يقول : ما يبين لي أن سيبويه غلط إلا فى موضعين هذا أحدهما ، قال : وقد علمنا سيبويه أنه أعرب (أيا) وهى مفردة؛ لأنها تضاف ، فكيف يبنيها وهى مضافة ؟!  " (4) 

       وقد أجاب الوَرّاق(5) على هذا الاعتراض بقوله :" والجواب فى ذلك أن الإضافة إنما ترد المبنى فى حال الإفراد إلى الإعراب ، وإذا استحق البناء لم يجز أن يكون للإضافة تأثير فى حال الإعراب ، ونظير ذلك (لدن) هي مبنية فى حال الإضافة ؛ لأنها استحقت ذلك فى هذه الحال ، كقوله تعالى ﴿ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ (6) وكذلك حكم (أي) خصت بالبناء على الضم ؛لأنه أقوى الحركات،فتصير قوته كالعوض من المحذوف "(7) 

    وقال أبو على الجرمي : خرجت من الخندق ـ يعنى خندق البصرة ـ حتى صرت إلى مكة لم أسمع أحدا يقول : اضرب أيُّهم أفضل ، يعنى بالضم .(8) 

        ولا حجة له فى ذلك ، لأنه غيره قد سمع ذلك ، ومن سمع حجة على من لم يسمع ، فقد حكى أبو عمر الشيبانى(1) عن غسان (2) أنه أنشد :  

                   إذَا مَا أَتَيْتَ بَنِي مَاِلٍك       فَسَلِّمْ عَلَى أيُّهُمْ أَفْضَلُ 

برفع (أيهم) ، ويلزم على هذه الرواية أن تكون (أي) موصولة ، ويكون (أفضل) خبرا لمبتدأ محذوف ، والتقدير: فسلم على الذى هو أفضل ، ولا يجوز أن تكون (أي) استفهامية مع الضم ؛ لأنه يلزم على هذا محظوران (3):ـ

 أحدهما : أن يعلق حرف الجر عن العمل فى لفظ المجرور ؛ لأن (أي) الاستفهامية غير مبنية ، وهذا مما لا يقوله أحد .

 الثاني : أن يخرج اسم الاستفهام عن الصدارة . 

و لا يجوز أيضا أن تكون (أي) فيه شرطية ؛ لأن (أي) الشرطية لا تبنى على الضم ، كما أنها تستدعى فعل شرط وجوابه ، وليس هنا شىء من ذلك ، وإذا لم تصلح (أي) أن تكون هنا استفهامية ولا شرطية تعين أن تكون موصولة , ولذلك قال ابن يعيش بعد أن أنشد هذا البيت : وهذا نص فى محل النزاع . (4) 

     وجوز الزمخشري وجماعة أن تكون﴿أيهم﴾ في هذه الآية موصولة ، كما هو مذهب سيبويه ، والضمة فيها ضمة إعراب ،وقدروا متعلق النزع قوله ﴿من كل شيعة﴾  كأنه قيل : لننزعن بعض كل شيعة ، ثم قدروا أن سئل من هذا البعض ؟ فقيل : هو الذى هو أشد ، ثم حذف المبتدآن المكتنفان الاسم الموصول .(5) 
 ولا يخفى ما فى هذا الوجه من تعسف ظاهر .

     وزعم ابن الطراوة أن (أي) فى هذه الآية موصولة مبنية ؛ لقطعها عن الإضافة ، و(هم) مبتدأ ، و(أشد) خبره .(1) 

 وهذا باطل ؛ لأنه مخالف لرسم المصحف ، فـ (أي) أتت موصولة بالضمير ، ولو كان الضمير مبتدأ لفصل ، وأيضا للإجماع على أن (أي) الموصولة إذا لم تضف كانت معربة .(2)
  الخلاصة 

 اختلف النحويون فى بناء (أي) الموصولة إذا أضيفت وحذف صدر صلتها :ـ

    فذهب الكسائى والخليل ويونس وغيرهم إلى أنها معربة ، لأن (أي) الموصولة معربة دائما كالشرطية والاستفهامية ، وخرجوا رفع ﴿أيهم﴾ فى قراءة الجمهور على أنها  استفهامية لا موصولة ، وهى مبتدأ خبره ﴿ أشد﴾ ، ولكنهم اختلفوا فى مفعول ﴿ثُمَّ لَنَنْزعَنَّ ﴾ :ـ

 فقال الكسائى هو قوله ﴿مِنْ كُلِ شِيعَةٍ﴾ ، و﴿لَنَنْزعَنَّ﴾ واقعة عليه من جهة المعنى . 

وقال الخليل : مفعوله محذوف ، وجملة ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ﴾ محكية بقول محذوف ، والتقدير : لننزعن الفريق الذى يقال فيهم أيهم أشد . 

وقال يونس : مفعوله هو جملة ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ﴾ وعلقت ﴿لَنَنْزعَنَّ﴾عن العمل ؛ لأن التعليق عنده لا يختص بأفعال القلوب .

    وذهب سيبويه ومن تبعه إلى أنها مبنية ، لمخالفتها أخواتها ، ويشهد لذلك قوله تعالى  ﴿ ثُمَّ لَنَنْزعَنَّ مِنْ كُلِ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أشد عَلى الرَّحْمَنِ عِتِياّ﴾ برفع أيهم ، أي : الذي هو أشد ، قال : وإعرابها لغة جيدة ، ويشهد لذلك قراءة الكوفيين ﴿ثُمَّ لَنَنْزعَنَّ مِنْ كُلِ شِيعَةٍ أَيَّهُمْ أشد عَلى الرَّحْمَنِ عِتِياّ﴾ بنصب ﴿أيهم﴾  .
موقف النحاس 
     مما سبق يتبن اختيار أبي جعفر النحاس لما ذهب إليه والخليل ويونس والكسائي من أن (أي) الموصولة لا تكون إلا معربة ، حيث خطأ سيبويه فى قوله ببنائها . كما استحسن قول المبرد في توجيه رفع ﴿أيهم﴾ في قراءة الجمهور من أنها فاعل لـ (شيعة) ؛ إذ هي في معنى يشيع . 
المذهب الراجح 

     والراجح من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه سيبويه ومن تبعه من أن (أي) الموصولة إذا أضيفت وحذف صدر صلتها فالمشهور فيها البناء ، وإعرابها لغة جيدة  وذلك :ـ 

(1) لورود السماع بذلك ، ومن سمع حجة على من لم يسمع .

(2)  لأن البناء والإعراب فيها لغتان فصيحتان وردتا عن العرب ، ويؤكد ذلك أنه قد وردت القراءة بهما . 
(3) أنه لا خلاف بين أحد من النحاة أن (أي) في قراءة الكوفيين ﴿ ثُمَّ لَنَنْزعَنَّ مِنْ كُلِ شِيعَةٍ أَيَّهُمْ أشد عَلى الرَّحْمَنِ عِتِياّ﴾ بالنصب ، موصولة ، وتوافق القراءتين أولى من تخالفهما . 
(4) لأن كون (أي) في قراءة الجمهور موصولة مبنية هو الوجه الذي ينساق إليه الذهن ويساعده اللفظ والمعنى قال الألوسي : ومدار ما ذهب إليه فى (أى) من الإعراب والبناء هو السماع فى الحقيقة ، وتعليلات النحويين على ما فيها إنما هي بعد الوقوع ، وعدم سماع غيره لا يقدح فى سماعه فتدبر ". (1)
(5) أن إنكار الكسائى والخليل ويونس لبناء (أى) جعلهم يتكلفون فى تخريج قراءة الجمهور بما لا يخفى .      
                                 والله تعالى أعلم ؛     
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فائدة اللام في اسم الإشارة (ذلك) في قوله تعالى

﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ ﴾ (1)
***********
    ذهب الكسائي إلى أن اللام في (ذلك) إنما جيء بها ؛ لئلا يتوهم أن (ذا) مضافة إلى الكاف .
    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك الفراء فقال :" قال البصريون : اللام في ذلك توكيد ، وقال الكسائي والفراء : جيء باللام في (ذلك) ؛ لئلا يتوهم أن (ذا) مضاف إلى الكاف ، وقيل : جيء باللام بدلا من الهمزة (2)، ولذلك كُسِرت . وقال علي بن سليمان : جيء باللام ؛ لتدل على شدة التراخي  ."(3) 
     ونسبة هذا القول إلي الكسائي والفراء مما انفرد به النحاس ، فلم أجد أحدا ـ فيما أعلم ـ نسب ذلك إليهما أو إلى أحدهما غيره .
    وبالرجوع إلى كتاب معاني القرآن لم أجد فيه هذا القول للفراء ، وإنما وجدت له هذا النص الذي يعلل فيه لاستعمال (ذلك) في مخاطبة المفردة المؤنثة ، والمثنى والجمع بنوعيه ، دون أن يتعرض للحديث عن اللام ، قال عند تفسير قوله تعالى ﴿ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ ﴾(4) :" وإنما جاز أن يخاطب القوم بـ (ذلك) ؛ لأنه حرف قد كثر في الكلام حتى تُوُهِّم بالكاف أنها من الحرف(5) ، وليست بخطاب ، ومن قال (ذلك) جعل الكاف منصوبة(6) ، وإن خاطب امرأة أو امرأتين أو نسوة ، ومن قال (ذلكم) ، أسقط التوهم ، فقال إذا خاطب الواحد : ما فعل ذلكِ الرجل ، وذَاِنكِ الرجلان ، وأولئِكِ الرجال ، ويقاس على هذا ما ورد . ولا يجوز أن تقول في سائر الأسماء إذا خاطبت إلا بإخراج المخاطَب في الاثنين والجمع والمؤنث ، كقولك للمرأة : غلامُكِ فعل ذلك ، لا يجوز نصب الكاف ولا توحيدها في الغلام ؛ لأن الكاف ههنا لا يُتوهّم أنها من الغلام . ويجوز أن تقول : غلامكِ فعل ذاكِ وذاكَ ، على ما فسرت لك من الذهاب بالكلمات إلى أنها من الاسم ."(1) 

    وهذا القول الذي نسبه النحاس إليهما قد يُفهم منه اسمية الكاف اللاحقة لأسماء الإشارة ، فتكون بمنزلة الكاف في : ضربتك ؛ إذ لو كانت حرفا لم يتخيل فيها الإضافة، وحينئذ لم تكن هناك حاجة إلى الإتيان بهذه اللام ؛ لأن الإضافة حينئذ غير متوهمة ، إذ الحروف لا يضاف إليها .

    والعجيب أن أبا جعفر النحاس لم يعقب على هذا القول مع أنه بيّن الفساد ، وذلك لسببين :ـ

الأول : أنه لا خلاف بين النحاة في حرفية الكاف اللاحقة لأسماء الإشارة . قال السيوطي :" ولا خلاف بين النحويين أن كاف الخطاب المصاحبة لأسماء الإشارة حرف يُبيّن أحوال المخاطَب من إفراد وتثنية وجمع ، فينصرف كالاسمية بالفتح والكسر ولحوق الميم والألف والنون ، نحو : ذلك ، ذلكما ، ذلكم ، ذلكن ، وذاكَ ، ذاكِ ، ذاكما، ذاكم ، ذاكن ."(2) 
    والدليل على حرفيتها ـ كما قال الرضي ـ امتناع وقوع الظاهر موقعها ؛ إذ لو كانت اسما لم يمتنع ذلك كما في كاف ضربتك .(3) 
إذن هذه الكاف المصاحبة لأسماء الإشارة حرف بإجماع ، فكيف يُتوهم إضافة (ذا) إليها؟!

    والسبب الثاني : أن أسماء الإشارة لا تضاف ؛ لأنها ملازمة للتعريف ، فلا تنكر بحال ، فكيف يتوهم فيها الإضافة ؟! 
    قال ابن هشام أثناء تعليله لامتناع أن تكون هذه الكاف اسما :"  ... لأن ذلك يقتضي أن تكون مخفوضة بالإضافة ، وذلك ممتنع ؛ لأن أسماء الإشارة لا تضاف ؛ لأنها ملازمة للتعريف ، وإنما هي حرف لمجرد الخطاب ، لا موضع له من الإعراب ."(4) 

    يضاف إلى هذه أن هذه اللام لا تدخل كل أسماء الإشارة المتصل بها الكاف ، فهي 
لا تدخل في ثلاثة مواضع :ـ(1)
الأول : اسم الإشارة المثنى بنوعيه ، نحو : ذانك ، وتانك .

الثاني : اسم الإشارة الجمع (أولاء) في لغة من مده ، تقول : أولئك بالمد من غير لام ، فإن قصرت قلت : أولاك أو أولالك .

الثالث : كل اسم إشارة تقدم عليه حرف التنبيه ، نحو : هناك ، وهاتاك ، وهاتيك .
فما الذي يمنع توهم الإضافة في هذه الأسماء ؟! 

 وفي فائدة اللام المصاحبة لأسماء الإشارة أقوال أخرى غير ما سبق :ـ
    أحدها : أنها تفيد تأكيد بُعْد المشار إليه . ذكر النحاس أن هذا قول البصريين ، وقد ذكره العكبري ، وابن هشام ، والصبان(2) دون نسبة .(3)
    الثاني : أنها جيء بها بدلا من هاء التنبيه ، ولهذا لا يجتمعان ، ألا تراك تقول : هذا وهذاك ، ولا يجوز : هذلك . ذكره النحاس ، والعكبري .(4)
    وهذان القولان مبنيان على قول من قال : إن أسماء الإشارة ليس لها سوى مرتبين وهما  :ـ

دُنيا : ولها المجرد من الكاف واللام ، نحو : ذا ، وذي ، وهذا ، وهذي .... 
وقُصْوى : ولها المتصل بكاف الخطاب وحدها ، نحو : ذاك ، وذاكِ ، أو بالكاف واللام معا ، نحو ذلك ، وتلك .

    وهذا مذهب المبرد ، فإنه قال :" وقولك : (ذاك) إنما زدت الكاف على (ذا) ، وكانت لما تُومِئ إليه بالقُرب ، فإن قلت : (هذا) فـ (ها) للتنبيه و(ذا) هي الاسم ، فإذا خاطبت زدت الكاف للذي تُكلِّمه ، ودَلّ الكلام بوقوعها على أن الذي تُومِئ إليه بَعيد ، وكذلك جميع الأسماء المبهمة إذا أردت التراخي زدت كافا للمخاطبة ؛ لأنك تحتاج إلى أن تُنبّه بها المخاطَب على بُعد ما تُومِئ إليه ... وإن شئت قلت : (ذلكما) ، تُدخل اللام زائدة  ."(1) 
    وقد عزاه الصفار(2) أيضا إلى سيبويه(3) . وهذا هو اختيار ابن مالك ، وقد احتج لذلك بأمور ثلاثة (4) :ـ 
أحدها : أن المشار شبيه بالمنادى ، والنحويون مجمعون على أن المنادى ليس له إلا مرتبتان ، فلحق بنظيره . 

والثاني : أن الفراء نقل أن بني تميم ليس من لغتهم استعمال اللام مع الكاف ، والحجازيين ليس من لغتهم استعمال الكاف بلا لام ، فلزم من هذا أن اسم الإشارة على اللغتين ليس له إلا مرتبتان . 

والثالث : أن القرآن لم يرد فيه المجرد من اللام دون الكاف ، فلو كان له مرتبة أخرى لكان القرآن غير جامع لوجوه الإشارة ، فإنه لو كانت المراتب ثلاثة لم يكتف في التثنية والجمع بلفظين . 
    واعترض على الأمر الأخير بأنه من الأمور الجدلية التي لا يُعوّل عليها ، إذ المعروف أن القرآن حجة في كل ما جاء به ، وأن ما لم يأت به القرآن يَثبت بوروده في الحديث الشريف أو الشعر العربي ، الصالح للاستشهاد ، أو النثر الذي استوفى شروط الاستشهاد .(5)
    وقد تابع ابن مالك في ذلك ابن هشام ،والشيخ خالد الأزهري(6)،والسيوطي،والأشموني .(7)
    والثاني من الأقوال : أن هذه اللام إنما جيء بها لدلالة على بُعْد المشار إليه . وهو قول الأخفش الأصغر كما تقدم عن النحاس .

    وهذا هو اختيار السهيلي(1) ، فإنه قال :" والأظهر في اللام أنها تدل على تراخٍ وبُعْد في المشار إليه ، وكذا ما يقال في الغائب ، وليس بحضرة المخاطَب ..
    ثم قال معللا لاختصاص اللام بذلك :" وكانت اللام أولى بهذا الموطن حين أرادوا الإشارة إلى البعيد ، فكثّروا الحروف حين كَثُرت مسافة الإشارة ، وقللوها حين قلّت ؛ لأن اللام قد وُجدت في كلامهم توكيدا ، وهذا الموطن موطن توكيد ، وقد وُجدت بمعنى الإضافة للشيء ، وهذا الموطن شبيه به ؛ لأنك إذا أومأت إلى الغائب بالاسم المبهم ، فأنت تشير إلى من تخاطب ومقبل عليه ، لينظر إلى من تشير ، إما بالعين ، وإما بالقلب، ولذلك جئت بالكاف للخطاب ،فكأنك تقول : لك أقول،ولكِ أرمز بهذا الاسم."(2) 

    وهذا القول مبني على قول من قال : إن مراتب الإشارة ثلاثة : دُنيا : ولها المجرد من الكاف واللام  ، ووسطى : ولها المتصل بكاف الخطاب ، وقُصوى : ولها المتصل بالكاف واللام معا .

    وهذا مذهب أكثر النحويين . قال السيوطي :" وذهب أكثر النحويين إلى أن للإشارة ثلاث مراتب : قربى ولها المجرد ، ووسطى ولها ذو الكاف ، وبُعْدى ولها ذو الكاف واللام ، وصححه ابن الحاجب ." (3)
الخلاصة 

    اختلف النحويون فيما تفيده اللام المصاحبة لأسماء الإشارة ، واختلافهم في هذا مبني على اختلافهم في مراتب الإشارة أهي مرتبتان أو ثلاثة ، وجملة ما قيل في ذلك أربعة أقوال : الأول : ما نسبه النحاس إلى الكسائي والفراء أن هذه اللام إنما جيء بها لئلا يتوهم إضافة (ذا) إلى الكاف ، وقد تقدم الرد عليه . والثاني : ما نسبه النحاس إلى البصريين أنها تفيد تأكيد بُعد المشار إليه . والثالث : أنها بدل من هاء التنبيه ، بدليل أنهما لا يجتمعان . وهذان القولان مبنيان على أن الإشارة ليس لها إلا مرتبتان ، كما هو مذهب المبرد واختيار ابن مالك وغيره . والرابع : أنها جيء بها لدلالة على بُعد المشار إليه . وهذا قول الأخفش الأصغر ، واختيار السهيلي ، وهو مبني على أن أسماء الإشارة لها ثلاث مراتب ، كما هو مذهب أكثر النحويين . 

موقف النحاس 

    لم يرجح النحاس في هذه المسألة قولا على آخر ، بل غلبت عليه هنا صفة الناقل ، دون أن يتدخل بترجيح أو تضعيف ، مما قد يعني أنه يجيزها جميعا ، على الرغم من أن ما نسبه إلى الكسائي والفراء بَيّن الفساد كما سبق .      

المشار إليه في قوله تعالى

﴿ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾(1)
****************
    ذهب الكسائي إلى أن المشار إليه في قوله تعالى ﴿ هَذَا بَصَائِرُ ﴾ هو القرآن و الوعظ ، ولهذا جاء اسم الإشارة مذكرا .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" قال الكسائي : قال ﴿هَذَا بَصَائِرُ ﴾ ولم يقل : هذه بصائر ؛ لأنه أراد القرآن والوعظ ."(2) 
ونسبة هذا القول إلى الكسائي مما انفرد به النحاس .

    وما ذهب إليه الكسائي هو مذهب جمهور النحاة والمفسرين كالزجاج ، والطبري، والطبرسي ، والقرطبي ، وأبي حيان ، والسمين الحلبي .
قال الزجاج :" (هذا) إشارة إلى القرآن ، والمعنى : هذا القرآن بصائر للناس ."(3)
وقال الطبري :" ﴿هَذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ﴾ (4) يقول : هذا القرآن والوحي الذي أتلوه عليكم   بصائر من ربكم ، يقول : حُجج عليكم ، وبيان لكم من ربكم ، واحدتها : بصيرة ، كما قال جل ثناؤه ﴿ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ ، وإنما ذكّر (هذا) ووحّد في قوله ﴿هَذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ﴾ لِما وَصَفْتُ من أنه مُراد به القرآن والوحي."(5) 
    فإن قيل : كيف يشير إلى القرآن ، ولم يتقدم له ذكر؟ قيل : إنما أشار إليه وإن لم يتقدم له ذكر ؛ لأنه حاضر في الأذهان(6) ، يؤكد ذلك قوله تعالى ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُواْ لَوْلاَ اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يِوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَـذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ .
 وعلى هذا فجملة ﴿هَـذَا بَصَآئِرُ﴾ مستأنفة ؛ للتنويه بشأن القرآن الكريم ومُتّبعيه ، والتعريض بالذين أعرضوا عنه .

    وأجاز الطاهر بن عاشور(1) أن تكون الإشارة إلى الكلام المتقدم ، وما فيه من ضرب المثل ... ، ومن تفضيل شريعة محمد (()على شريعة موسى (() ، والأمر بملازمة إتباعها ، والتحذير من إتباع رغائب الذين لا يعلمون .

    وعلى ما ذهب إليه تكون جملة ﴿ هَـذَا بَصَآئِرُ ﴾ بمنزلة التزييل لما قبلها ، والتهيئة لأغراضها ، فهي بمنزلة قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴾ (2) .

    وتذكير اسم الإشارة وتوحيده في هذه الآية هو قراءة الجماعة ، وقرأ بعضهم ﴿ هَذِهِ بَصَائِرُ ﴾ بالتأنيث(3) ، رجوعا باسم الإشارة إلى الآيات .

قال السمين الحلبي :" لأن القرآن بمعناها ، كقوله :ـ  
         يِا أيُّهَا الرَّاكِبُ المُزْجِي مَطِيَّتَهُ     سِائِلْ بَنِي أَسَدٍ مَا هَذِهِ الصَّوْتُ ؟ (4)
لأنه بمعنى الصيحة ." (5)     

    قال ابن جني :" وهذا من قبيح الضرورة ، أعني تأنيث المذكر ؛ لأنه خروج عن أصل إلى فرع ، وإنما المستجاز من ذلك رد التأنيث إلى التذكير ؛ لأن التذكير هو الأصل ، بدلالة أن الشيء مذكر ، وهو يقع على المذكر والمؤنث ، فعلمت بهذا عموم التذكير وأنه هو الأصل الذي لا ينكسر ."(6)   
    وقد خالف ذلك في الخصائص ، فقال أثناء حديثه عن الحمل على المعنى :" اعلم أن هذا الشرج(7) غور من العربية بعيد ، ومذهب نازح فسيح ، قد ورد به القرآن ، وفصيح الكلام منثورا ومنظوما ، كتأنيث المذكر ، وتذكير المؤنث ، وتصور المعنى الواحد في الجماعة ، والجماعة في الواحد ، وفي حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه الأول ... ثم قال : وتذكير المؤنث واسع جدا ؛ لأنه رد فرع إلى أصل ، لكن تأنيث المذكر أذهب في التناكر والإغراب .  
    وأما تأنيث المذكر فكقراءة من قرأ ﴿ تَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ ﴾ (1) ، وكقولهم : ما جاءت حاجتك ، وكقولهم : ذهبت بعض أصابعه ، أنّث ذلك لَمّا كان بعض السيارة سيارة في المعنى، وبعض الأصابع إصبعا  "(2) 

فهذا إقرار منه بأن تأنيث المذكر وإن كان أذهب في التناكر والإغراب إلا أنه ليس من باب الضرورة ؛ لمجيئه في القرآن الكريم وكلام العرب .   
    وفي تخريج هذه القراءة على هذا المعنى تقوية لما ذهب إليه الكسائي وجمهور المفسرين والمعربين .             






 الضمير 


ويشتمل على ست مسائل :ـ





ألف (أنا) بين الأصالة والزيادة  .
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(3) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في : الأضداد لابن الأنباري ص189. تح محمد أبي الفضل إبراهيم . المكتبة العصرية بيروت1418هـ ، والمفصل للزمخشري ص 427 . تح علي بو ملحم . مكتبة الهلال . بيروت . ط أولى 1993م، وشرح المفصل 8/141، وتذكرة النحاة ص23. مؤسسة الرسالة بيروت . ط أولى 1986م، ومغني اللبيب ص122، 746، 764، وشرح شواهد المغني1/234، 2/828، وهمع الهوامع2/331،والدرر4/31، 5/121،والخزانة11/238 ش ( 918) (دار الكتب العلمية) . الرمي بالطرف: عبارة عن النظر ، يقال : رماه بطرفه إذا نظر إليه . وفسر الدماميني والسيوطي : ترمينني بتشيرين إليّ (الخزانة ).وقوله ( تقلينني ) أي تكرهينني ، قال صاحب القاموس( قلا4/380 )  : قلاه كرماه ورضيه ، قلى وقلاء ومقلية : أبغضه وكرهه غاية الكراهية. 


(4) معاني القرآن1/144،145.


(5) إعراب القرآن1/331. 


(1) هو حميد بن ثور الهلالي ، من بني عامر بن صعصعة ، إسلامي مجيد ( الشعر والشعراء1/390) .


والبيت من الوافر ، وهو في ديوانه ص133، وأساس البلاغة (ذرى ) ، ولسان العرب ( أنن) ، والتذييل 2/194، ونسب لحميد بن بحدل في رصف المباني ص14، وخزانة الأدب 5/242(378) ، وورد بلا نسبة في شرح المفصل 3/93، 9/84، والمقرب ص324 . قوله : تذريت السناما : أي علوته من الذروة ، ( اللسان سنم ) .  


(2)  هو أبو النجم الراجز الفضل بن قدامة . ( ينظر ترجمته في : الشعر والشعراء2/603) . 


والبيت من الرجز ، وبعده : لله دري ما يجن صدري . وليس في ديوانه ، وهو له في الخصائص3/337، والمنصف1/10، و شرح المفصل 1:/98، 9/83، والتذييل2/195، ومغني اللبيب ص863، همع الهوامع1/236، شرح شواهد المغني2/947. وقد رواه أبو حيان هكذا : أنا أبو النجم إذا قل العِذر .  


(3) شرح التسهيل 1/141 ( بتصرف ) .


(4) ينظر : شرح المفصل 3/94. 


(1) ينظر : شرح الكافية 1/9. 


(2) هذا مثل من أمثال العرب ، قيل أول من تكلم به كعب بن أمامة . ينظر مجمع الأمثال للميداني 2/293. 


(3) البيت من الرجز ، وهو من الشواهد التي لا يعرف قائلها ، ورد في شرح المفصل  3/94، وخزانة الأدب 5/241، وشرح شواهد الشافية ص222. قوله ( بدنه )  البدنة من الإبل والبقر ،كالأضحية من الغنم يهدى إلى مكة ، الذكر والأنثى في ذلك سواء ( للسان : بدن )  . والتخليط في الأمر : الإفساد فيه (اللسان : خلط ). وقوله (أني) بفتح الهمزة وتشديد النون ، وروى ابن يعيش بدله ( في ) .


والشاهد فيه قوله : ( أنه ) حيث عاقبت هاء السكت ألف أنا في الوقف ، فدل ذلك على أنها زائدة . وذكر ابن جني في سر صناعة الإعراب 2/555 : أن الوجه أن تكون الهاء في أنه بدل من الألف في أنا ؛ لأن الأكثر في الاستعمال إنما هو أنا بالألف ، والهاء قليلة جدا ..   


(4) شرح المفصل3/93.


(1) المنصف 1/9. 


(2) شرح المفصل 3/93.


(3) إعراب القرآن1/331. 


(1) هو ياسين بن زين الدين بن أبي بكر بن عليم الحمصي ، الشهير بالعليمي ، شيخ عصره في علوم العربية. له حواش كثيرة  منها :  حاشية على ألفية ابن مالك ، وحاشية على متن القطر وشرحه للفاكهي ، وحاشية على التصريح للشيخ خالد الأزهري . توفى سنة 1061 ه‍ . ينظر : الأعلام  8 / 130 .


(2) حاشية يس على التصريح 1/103.


(3) ينظر : شرح التسهيل 1/140.


(1) ينظر في ذلك : الكتاب2/388، 389، جامع البيان12/82، 83، ومعاني الزجاج3/67، والأصول في النحو2/125، والمحتسب3/67، ومشكل إعراب القرآن1/371 ، والكشاف2/283، والمحرر الوجيز3/194، والبيان3/24، والمقدمة الجزولية ص607، وإملاء ما من به الرحمن2/43، وشرح المفصل3/110، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور2/65، وشرح الكافية الشافية1/98، وشرح الكافية1/236، وارتشاف الضرب2/959، والتذييل والتكميل2/285، والدر المصون4/117.   


(2) ينظر : المقدمة الجزولية ص607، وشرح المفصل3/110، ومغني اللبيب ص641.


(3) ضمير الفصل : هو كل ضمير منفصل ، مرفوع الموضع ، واقع بين المبتدأ والخبر ، أو ما دخل عليهما مما يقتضي الخبر ؛ ليفرق بين النعت والخبر .


والبصريون يسمونه فصلا ؛ لأنه فصل به بين المبتدأ والخبر . وقيل : لأنه فصل به بين النعت والخبر ، والكوفيون يسمونه عمادا ؛ لأنه يعتمد عليه في الفائدة ، وذلك لأنه يبين أن الثاني ليس بتابع للأول . ينظر : شرح المفصل3/110، والتذييل والتكميل2/285، وهمع الهوامع1/236.            


(4)  سورة المائدة : من الآية117.


(5)  سورة هود : من الآية 78.


(6) قراءة الجمهور (أطهر) بالرفع ، وقد نسبت قراءة النصب في الكتاب 2/396، والكشاف2/283إلى محمد ابن مروان ، وفي معاني الأخفش1/386، وجامع البيان12/85إلى عيسى بن عمر الثقفي ، وفي المحتسب1/488إلى سعيد بن جبير ، والحسن بخلاف ، ومحمد بن مروان ، وعيسى الثقفي ، وابن إسحاق ، وزاد في البحر المحيط5/247زيدا بن علي ، والسدي .  


(1)  إعراب القرآن 2/295، 296.


(2) جامع البيان12/83.


(3) شرح التسهيل1/168. 


(4) التذييل والتكميل2/296.


(5) مغني اللبيب ص641. وينظر : حاشية الدسوقي عليه 2/137. 


(6) معاني القرآن 1/386. 


(1) ينظر : طبقات فحول الشعراء 1/20، والبيان في غريب إعراب القرآن2/25. احتبى في لحنه ، أي : اشتمل بالخطأ ، وتمكن في الخطأ ، ونحو ذلك مما يوجب تثبيت الخطأ عليه .( إعراب القرآن المنسوب للزجاج1/545 . دار الكتب الإسلامية بيروت ط ثانية 1402هـ ) .   


(2) الكتاب2/396، 397.    


(3) معاني الأخفش1/386، جامع البيان12/85، معاني الزجاج2/356، إعراب القرآن2/296. 


(1) المحتسب1/448.


(2) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو الخير القاضي ناصر الدين ،البيضاوي ،الشافعي ،   صاحب المصباح في أصول الدين ، ومختصر الكشاف في التفسير المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل، توفى سنة685هـ . ينظر : طبقات المفسرين1/254.  


(3) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني . فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن ، من أهل صنعاء . من مصنفاته : نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار ، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، وفتح القدير في التفسير . توفى سنة 1250 هـ . ينظر : الأعلام 6 / 298. 


(4) ينظر : مجالس ثعلب 1/43، مشكل إعراب القرآن1/371، البيان3/24، الكشاف2/283، التبيان2/43، الدر المصون3/32، تفسير البيضاوي3/248. دار الفكر بيروت 1416هـ ، همع الهوامع1/237، فتح القدير2/514. 


(5) شرح التسهيل1/168. 


(6) شرح الكافية الشافية1/98. والمانعون خرجوه على أن (هي) مبتدأ ثاني ، و(نضيجة) خبر لـ (كان) المحذوفة مع اسمها ، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول ، والتقدير : أكثر أكلي التفاح هي إذا كانت نضيجة.  


(1) التذييل والتكميل2/295. 


(2) البحر المحيط5/247.( دار الفكر) .


(3) ينظر : شرح الكافية للرضي2/26. 


(4) سورة هود : من الآية72. قال ابن عطية :" " وشيخا" نصب على الحال من مشار إليه لا يستغنى عنها ؛ لأنها مقصود الإخبار ، وهي لا تصح إذا لم يقصد المتكلم بذي الحال ، مثل أن يكون المخاطب يعرفه ، أما إذا قصد التعريف به لزم أن يكون التعريف في الخبر مثل الحال ، وتجيء الحال على بابها مستغنى عنها ، ومثال هذا قولك : هذا زيد قائما ، إذا أردت التعريف بزيد ، أو كان معروفا وأردت زيديته ما دام قائما ، فالكلام لا يجوز ." المحرر الوجيز3/191.


(5) المحرر الوجيز3/194. 


(1) هو محمد بن طاهر الأنصاري الإشبيلي النحوي . توفى سنة 580. ينظر : الوافي بالوفيات2/113، وابن طاهر الإشبيلي النحوي لأستاذنا الدكتور : أحمد عبد الله . 1399هـ .


(2) التذييل والتكميل2/295.


(3) ينظر التذييل والتكميل 2/295 هامش رقم " 2" .


(4) وفي توجيه هذه القراءة أوجه أخرى بالإضافة إلى الوجه الذي ذكره ابن جني : أحدها : أن يكون (هؤلاء بناتي) مبتدأ وخبرا ، و(هن) مبتدأ ثانيا ، و(لكم) الخبر ، و(أطهر) حالا ، والعامل فيه ما فيهن من معنى التوكيد بتكرير العامل . ذكره العكبري ( التبيان2/43) . وقيل : العامل (لكم) لما فيه من معنى الاستقرار، فيكون من تقديم الحال على العامل اللفظي ، كما في قراءة الحسن ﴿ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ ﴾   {الزمر:67} بنصب مطويات ، وقد أجازه بعضهم كالكسائي والفراء كما سيأتي . وهذا الوجه هو اختيار ابن مالك (شرح الكافية الشافية1/100) . والثاني :أن ( هؤلاء بناتي) مبتدأ وخبر ، و(هن) توكيد لضمير مستتر في الخبر ، و(أطهر) حالا ، والعامل فيه معنى الإشارة . ذكره أبو حيان (البحر المحيط5/247) . قال ابن هشام : وفيه نظر ؛ لأن بناتي جامد ، غير مؤول بالمشتق ، فلا يتحمل ضميرا عند البصريين . (المغني641) وأجاب عليه الدسوقي بأنه مؤول بالمشتق ، ويدل له النعت به في قولهم : مررت بنساء بنات فلان ، فبنات صفة ، ولا يجعل صفة إلا إذا كان مؤولا بالمشتق . ( حاشية الدسوقي2/137) .  


(5) النشر في القراءات العشر1/9.


(1) سورة النحل : من الآية66 . ينظر في ذلك : الكتاب3/229، 230، ومعاني الفراء2/109، والمذكر والمؤنث للسجستاني ص196. تح حاتم الضامن . دار الفكر . ط الأولى1488، وجامع البيان للطبري14/130  ، ومعاني الزجاج 3/206، ومشكل إعراب القرآن1/428 ، والكشاف2/416 . دار المعرفة ، والمحرر الوجيز لابن عطية3/405 ، والباهر في معاني مشكلات القرآن للنيسابوري 3/803 . تح سعاد بنت صالح . ط الأولى 1999م ، والجامع في أحكام القرآن10/111، والمقرب لابن عصفور ص381. تح عادل عبد المقصود . دار الكتب العلمية . ط الأولى 1488هـ ، ارتشاف الضرب2/916(رجب عثمان)، والبحر المحيط5/508. (دار الفكر) ، والدر المصون4/130 تح علي معوض وآخرون . دار الكتب العلمية . بيروت الأولى 1411هـ .   


(2) نسب هذا الرجز لقيس بن حصين بن يزيد الحارثي في الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب لابن عدلان النحوي ص 52. تح حاتم صالح الضامن ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط الثانية 1405هـ ، وخزانة الأدب 1/196 (بولاق) ، وهو بلا نسبة في الكتاب1/129، واللمع لابن جني ص29. تح فائز فارس . دار الكتب العلمية الكويت  ، والإنصاف 1/62.                                                                


(3) إعراب القرآن2/401، 402.





(1) هو محمد بن مكرم بن على ، أبو الفضل ، جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي ، صاحب لسان العرب ،  الإمام اللغوى الحجة . توفى سنة 711 ه‍ . ينظر : الأعلام 7 / 108 .


(2) هو أثير الدين محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي الجيانى ، من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات . من مصنفاته : البحر المحيط في تفسير القرآن ، وارتشاف الضرب ، والتذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل . توفى سنة 745 هـ . (الأعلام7 /152) .


(3) هو أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي ، أبو العباس ، شهاب الدين ، المعروف بالسمين . مفسر ، عالم بالعربية والقراءات .  من مصنفاته : تفسير القرآن  ، والقول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز ، و الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  . توفى سنة 756 هـ . ينظر : الأعلام 1 /274 .   


(4) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن ، من أهل صنعاء . من مصنفاته : نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار ، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع  ، وفتح القدير في التفسير . توفى سنة 1250 ه‍ . ينظر : الأعلام  6 /298 .


(5) ينظر : الجامع10/111، زاد المسير4/463 ، لسان العرب (نعم) ، البحر المحيط5/508، الدر المصون4/341، فتح القدير3/174( دار الفكر)، روح المعاني14/176  .  


(6) هذا الرجز بلا نسبة في جامع البيان14/130، ومجالس ثعلب 1/103 . دار المعارف . ط الثالثة، والمحتسب لابن جني2/153. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . القاهرة 1424هـ ، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري2/83 ،الجامع في أحكام القرآن10/111، ولسان العرب (خلف) (نعم) ، والبحر المحيط5/508، والدر المصون4/343. نتقت أي : امتلأت وارتفعت . وفي معظم الكتب "نتفت" بالفاء المعجمة . قال عبد السلام هارون : وهو تحريف . ( مجالس ثعلب 1/103. هامش "1" ) . 


(7) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في مجالس ثعلب 1/102، ومعجم الصحاح (قصر) ، ولسان العرب(مزر) ، وتاج العروس (قصر) . والأعيار  : هم من بني محارب بن خصفة .   


(8) معاني القرآن2/109.


(9) ينظر : جامع البيان14/132، والمحرر الوجيز3/405، والبحر المحيط5/508، والدر المصون4/341. 


(1) سورة الأنعام : من الآية78.  


(2) سورة النمل : من الآيتين 35، 36.  


(3) سورة عبس : الآيتان 11، 12.


(4) هو شاعر جاهلي ، من بني حارثة بن سلمى ، ويكنى : أبا الجراج ينظر ترجمته في: الشعر والشعراء لابن قتيبة ص256 . تح أحمد محمد شاكر . دار المعارف . ط الأولى 1369هـ .  


وهذا البيت من الكامل ، وهو في ديوانه ص26، وجامع البيان14/130، ومغني اللبيب ص269(دار الفكر) ، وشرح شواهد المغني2/553 . منشورات دار مكتبة الحياة . بيروت ، وخزانة الأدب7/575. الحتوف : جمع: حتف ، يريد : أنواع الأخطار التي تؤدي إلى الموت ، ويروى في موضع (المنية) . المخارم : جمع مخرم،وهي الطريق في الغلظ (اللسان :خرم) 


(5) اسمه : قثم بن خبيئة ، أحد بني محارب ، بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس. ينظر :  الشعر والشعراء1/ 500 . والبيت من الكامل ، وهو له في جامع البيان 14/131، ولزياد الأعجم في الشعر والشعراء1/432 ، والأمالي في لغة العرب للقالي 2/10. دار الكتب العلمية 1393ه، ومعجم الأدباء3/353، والمقاصد النحوية 2/502 . دار صادر ، ومعاهد التنصيص للشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي2/174 . عالم الكتب بيروت1367ه، وبلا نسبة في الجمل في النحو المنسوب للخليل ص293. تح فخر الدين قباوة . ط الخامسة ، إعراب القرآن للنحاس1/222، 431، 2/131، والإنصاف2/763. ويروى عجز البيت كما في الأغاني15/377 :"  في قُبَّةٍ ضُرِبَتْ على ابْنِ الحَشْرَجِ " وعلى هذه الرواية فلا شاهد في البيت .  


(6) هو رؤبة بن العجاج التميمي ، من الفصحاء المشهورين ، وهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، توفى سنة 145هـ . ينظر : الشعر والشعراء 2/594.  


 والرجز المستشهد به في ديوانه ص104، وأساس البلاغة (ولع) ، وأمالي ابن الحاجب1/360 . دار الجيل بيروت 1409هـ ، ولسان العرب (ولع) ، وتخليص الشواهد لابن هشام ص53. المكتبة العربية . بيروت 1981م ، ومغني اللبيب ص 888، والأشباه والنظائر للسيوطي5/63. البلق : سواد مع بياض . قال في اللسان (بلق) : البلق والبلقة مصدر الأبلق ، وهو ارتفاع التحجيل إلى الفخذين . والبهق : بياض دون 


البرص ( اللسان : بهق ) .   


(1) ينظر: أمالي ابن الحاجب1/438، ومغني اللبيب ص888، 889. 


(2) ينظر : المذكر والمؤنت لأبي حاتم السجستاني ص196.  


(3) الأبيات من الرجز ، وهي بلا نسبة في جامع البيان14/131، وتهذيب اللغة (خرت) ، وجمهرة الأمثال للعسكري2/191. دار الفكر بيروت 1408ه ، والمحكم (خرت) ، وأساس البلاغة (فضخ) ، والغريب في نهاية الأثر لابن محمد الجزري1/163. المكتبة العلمية بيروت 1399ه، ولسان العرب (بول) ، وتاج العروس (خرت) . الأسد : أحد بروج الاثني عشر . والخراة : أحد نجمين من كواكب الأسد ، يقال لهما : الخراتان ، والكتد ـ بفتحتين ـ نجم أيضا من الأسد . والفضيخ : نبيذ يتخذ من البسر المفضوخ  . يقول : لما طلع سهيل ذهب زمن البسر وأرطب ، فكأنه بال فيه . ( أساس البلاغة : فضخ ) .     


(4) معاني القرآن 2/108. وينظر :1/129. 


(5) إعراب القرآن2/401. 


(1) مجاز القرآن1/273.


(2) ينظر : المشكل1/421، وزاد المسير4/463 .


(3) سورة البقرة : من الآية74 .  


(4) إعراب القرآن 1/238، 239.


(5)  ينظر : الجامع10/11، فتح القدير3/174.


(6) هو أحمد بن محمد بن الجليل ، الشيخ أبي عثمان سعيد بن إسماعيل النيسابوري ، توفى سنة 353هـ . ينظر : طبقات المفسرين للأدنوري1/76 .


(7) هو مؤرج بن عمر بن الحارث بن سدوس بن شيبان ، أبو فيد ، عالم بالعربية والأنساب ، من أعيان أصحاب الخليل ، من كتبه : جماهير القبائل ، وغريب القرآن ، والمعاني ، توفى سنة 195هـ . ينظر : تاريخ بغداد للبغدادي13/258، وبغية الوعاة2/305. 


(8)  الباهر2/803 .   


(9) هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري ، جار الله ، أبو القاسم : من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب . من مصنفاته : الكشاف  في تفسير القرآن ، وأساس البلاغة ، والمفصل . توفى سنة 538 ه‍ . ينظر :  الأعلام 7 /178 .


(1) الأكياش : ضرب من برود اليمن . ( اللسان : كيش) . 


(2) الكشاف2/416. 


(3) الأتي : النهر يسوقه الرجل إلى أرضه ، ويقال لكل مسيل سهلته الماء : أتي . ( اللسان : أتى) .  


(4) الجدور : جمع : جدر ، وهو نبات رملي . ( اللسان : جدر) . 


(5) الكتاب 3/229، 230.   


(6) السابق 4/247. 


(1) البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في الدر المصون4/341، وروح المعاني14/177. 


(2) البحر المحيط 5/509. 


(3) الدر المصون 4/341. 


(4) هو أحمد بن محمد بن عمر ، شهاب الدين الخفاجي المصري : قاضي القضاة وصاحب التصانيف في الأدب واللغة . من مصنفاته :  شفاء العليل فيما في كلام العرب من الدخيل ، وشرح درة الغواص في أوهام الخواص للحريري ، وعناية القاضي وكفاية الراضي . توفى سنة 1069 هـ . ينظر : الأعلام1/ 238 .


(1) حاشية الشهاب5/345 . دار صادر   . وينظر : روح المعاني14/177. 


(2) المذكر والمؤنث ص196.        


(3) ينظر : الجامع 10/111.  


(4) هو علي بن مؤمن بن محمد ، الحضرمي الإشبيلي ، أبو الحسن المعروف بابن عصفور ، حامل لواء العربية بالأندلس في عصره ، توفى سنة 669هـ . ينظر : الأعلام 5 / 27 .  


(5) المقرب ص381.   


(1) ينظر : البحرالمحيط5/508. 


(2) الكتاب1/79، 80. 


(3) من الآية 21 .


(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح ، باب : إلى من ينكح ونصف النساء خير ، حديث (4794) 5/1955، وباب :حفظ المرأة زوجها في ذات يده ، حديث (5050) 5/2053، ومسلم في  باب : من فضائل نساء قريش ، حديث (2527) 4/1958. 


(2) التذييل والتكميل2/152. تح د/ حسن هنداوي ، دار القلم . الأولى1419هـ .   


(1) سورة النحل : من الآية 92. ينظر في ذلك : الكتاب2/395، ومعاني الفراء2/113، وإعراب القرآن المنسوب للزجاج 1/547، ومشكل إعراب القرآن1/424،والمحرر الوجيز3/418، والبيان2/83، والتبيان في إعراب القرآن2/85، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور2/669،670، وشرح التسهيل2/168، وشرح الكافية الشافية1/99، وشرح الكافية للرضي2/25، وارتشاف الضرب2/952، والتذييل والتكميل2/288، وشفاء العليل1/207، والمساعد1/121.  


(2)  سورة آل عمران : من الآية 63.


(3)  سورة المزمل : من الآية20.


(4) إعراب القرآن2/407.


(1) المشكل1/424.وينظر:المحرر الوجيز3/418،والبيان2/82، والبحر المحيط5/531، والدر المصون4/357.  


(2) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد القرشي الهاشمي ، بهاء الدين ابن عقيل . من أئمة النحاة. من نسل عقيل بن أبي طالب . من مصنفاته : شرح ألفية ابن مالك ، والمساعد في شرح التسهيل ، وغير ذلك . توفى سنة 769 ه‍ . ينظر : الأعلام 4 /96 .


(3) ينظر : هشام الكوفي النحوي ص 127.   


(4) ارتشاف الضرب2/902. وينظر :مغني اللبيب ص641، والمساعد1/120. 


(5)  معاني القرآن2/112.


(6) المحرر الوجيز3/218.


(7) عجز بيت من الوافر ، وصدره : قِفي قَبلَ التَفَرُّقِ يا ضُباعا . وهو للقطاميّ في ديوانه ص31، والكتاب 2/243، والمقتضب4/94، والأصول1/83، والجمل في النحو ص126، واللمع ص37، والمفصل ص350، وشرح التسهيل1/356، 3/429، والمقاصد النحوية4/295، وشرح شواهد المغني2/849، وبلا نسبة في إعراب القرآن2/186،وشواهد التوضيح والتصحيح ص36، وشرح الكافية1/398، وهمع الهوامع1/435.     


(8) التذييل والتكميل2/288. 


(1) المقتضب4/91، 92. وينظر : ما يجوز للشاعر في الضرورة ص190.


(2) الكتاب2/395.       


(3) السابق .


(1) سورة ق : الآيتان 23 ، 24 . ينظر في ذلك : معاني الفراء3/78، 79، وجامع البيان26/125 ،ومعاني القرآن وإعرابه5/45، والإيضاح للفارسي ص176 . جامعة الرياض ط الأولى1401ه ، وسر صناعة الإعراب1/225. دار القلم دمشق . ط الأولى 1405ه ، والمحتسب2/333، ومشكل إعراب القرآن2/684، والمقتصد للجرجاني2/1019، والكشاف4/7، 8، و أمالي ابن الشجري1/61 . مكتبة الخانجي القاهرة ط الأولى 1413ه ، والمحرر الوجيز5/162، والبيان في غريب إعراب القرآن2/386، وشرح المفصل9/89 . مكتبة المتنبي ، وشرح التسهيل لابن مالك1/109. هجر للطباعة والنشر . ط الأولى 1990م، وارتشاف الضرب2/982، والبحر المحيط8/136، والتذييل والتكميل2/90، والدر المصون6/178، والمساعد1/82، وشفاء العليل في إيضاح شرح التسهيل للسلسيلي1/195. دار الندوة . ط الأولى .


(2) إعراب القرآن4/227، 228. 


(1) البيت من الوافر ، قال في اللسان (جزز) : " نسبه الكسائي وثعلب إلى يزيد بن الطثرية ، وقال ابن بري: ليس له ، وإنما هو لمضرس بن رِبعي الأسدي ." ، وهو بلا نسبة في شرح القصائد السبع الطوال لابن الأنباري ص16. دار المعارف ، وسر صناعة الإعراب1/187، والمحكم (جر) ، وتاج العروس (جر) . والجز : القطع ، وأصله في الصوف . يقول : لا تحبسنا عن شي اللحم بأن تقلع أصول الشجر ، بل خذا ما تيسر من قضبانه وعيدانه ، وأسرع لنا في الشيّ . ويروى : لا تحبسنّي ، وعلى هذه الرواية فلا شاهد في البيت للكسائي والفراء . 


(2) هو أبو ثروان العكلي ، أحد بني عكل ، كان عربيا بدويا ، تعلم في البادية ، وكان فصيحا ، له من الكتب: معاني الشعر ، وخلق الإنسان . ( معجم الأدباء2/368) . والبيت من الطويل ، وهو لسويد بن كراع العكلي في الأغاني 11:132، وطبقات فحول الشعراء لابن سلام ص179، وسمط اللآليء للبكري ص943، ولسان العرب (جزز) ، وتاج العروس (سعف) ، وشرح شواهد الشافية ص483، 484. دار الكتب العلمية بيروت1395ه، وبلا نسبة في تأويل مشكل القرآن ص291 . مكتبة دار التراث القاهرة ط الثانية1393ه ، وشرح القصائد السبع الطوال ص16، والصاحبي ص168. تح السيد أحمد صقر . عيسى البابي الحلبي، والتذييل والتكميل 2/87. وابن عفان : يريد به : سعيد بن عثمان بن عفان رضي الله عنهما .    


(3) هو امرؤ القيس بن حجر عمرو الكندي ، وهو من أهل نجد ، من شعراء الطبقة الأولى . ( الشعر والشعراء1/105 ) والبيتان من الطويل ، وهما في ديوانه ص 41، وجامع البيان26/165، 166، وشرح القصائد السبع 16، وشرح مختار الشعر الجاهلي ص 43( طبعة الحلبي)، ولسان العرب (فحل) . ويروى : ألم ترياني ، وعلى هذه الرواية فلا شاهد ؛ لأن الخطاب يكون لاثنين حقيقة . 


(4) البيت من الطويل ، وهو لسويد بن كراع العكلي في طبقات فحول الشعراء ص 178، معجم البلدان 


(عطل)4/129، وتاج العروس (عطل) ، و بلا نسبة في الأغاني12/393 ، و تهذيب اللغة (عطل) ، ولسان العرب (عطل) . وعطالة : جبل منيف في ديار بني سعد ( معجم البلدان : عطل) . ويبرين : موضع ، ويروى كما في اللسان : من ذي أبانين .  


(1) معاني القرآن3/78، 79.


(2) هو مقاتل بن حيان ، أبو بسطام النبطي ، روى عن الضحاك ومجاهد وعكرمة . ينظر : الثقات 7/508.  


(3) المحرر الوجيز5/162. وينظر : البحر المحيط8/126. 


(4) زاد المسير8/16. 


(5) ينظر : جامع البيان26/165، معاني القرآن وإعرابه5/45، المشكل2/684، الكشاف4/7، المحرر الوجيز5/162، البيان 2/386، التبيان في إعراب القرآن2/242، شرح الكافية للرضي 2/15.    


(6) هو عبد القادر بن عمر البغدادي ، كان علامة في الأدب والتاريخ والأخبار ، من أشهر كتبه : خزانة الأدب ، وشرح شواهد الشافية ، توفى سنة 1093هـ . ينظر : الأعلام 4/41  .   


(7) حاشيته على شرح بانت سعاد1/83.  


(8) البيت من الكامل ، وهو لسُلْميّ بن ربيعة في ديوان الحماسة ص547،ونوادر أبي زيد ص121، وخزانة الأدب7/553ش(370) ، ولعلباء بن أرقم في الأصمعيات ص161(الأصمعية56) ، وبلا نسبة في شرح التسهيل1/109،والتذييل /256. القرنفل ، والسنبل : من أخلاط الأدوية التي تحرق العين ، وتسيل الدموع . 


(1) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في شرح التسهيل1/111، والتذييل والتكميل2/86. سافني : أي سبني، ويروى كما في التسهيل (مقارعا) موضع (فأسرعا) . 


(2) البيت من المتقارب ، وهو لبشر بن أبي خازم في ديوانه ص188، والشعر والشعراء1/271، والمعاني الكبير لابن قتيبة ص138، وأساس البلاغة (بهر) ، والصناعتين للعسكري ص111. دار الفكر 1399هـ  الأبهر: عرقٌ مكتنفٌ للصلب، وأراد بقوله ذو أبهريه جنبيه، فجعل الأبهر اثنين، وهو واحد، وكان الصواب أن يقول ذو أبهره والمعنى: أنه إذا انحط قطع حزامه لانتفاخ جنبيه ( ينظر: الشعر والشعراء1/ 271، 272) 


(3) البيت من الطويل ، وهو لعلقمة بن عبدة في ديوانه ص40، والكتاب1/209، والمقتضب2/170. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة1415ه، والنكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم 1/309 .منشورات معهد المخطوطات العربية الكويت 1407ه ، وخزانة الأدب 3/379ش(575) . قوله: "به جيف الحسرى" : هو جمع حسير، وهي الناقة التي أعيت، من الإعياء والكلال. قال الأعلم: وصف طريقاً بعيداً شاقاً على من سلكه والصليب: اليابس، وقيل: هو الودك، أي: قد سال ما فيه من رطوبةٍ لإحماء الشمس عليه. 


(4) البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في الكتاب1/210، ومعاني القرآن للفراء1/307، والمقتضب2/170 ، وشرح أبيات سيبويه للسيرافي1/374 ، والمحتسب2/87، والنكت1/310، وخزانة الأدب3/379ش(575) . 


قال الأعلم : ومعنى البيت أنهم في زمن مجاعة فيأمرهم أن يأكلوا بعض الشبع ، فإن الزمان فيه جدوبة .  


(5) البيت من الكامل ، وهو لجرير في ديوانه ص227، والكتاب3/484، وشرح أبيات سيبويه2/279، وشرح التسهيل1/112، ولسان العرب (صلب) ، والتذييل والتكميل2/91، وبلا نسبة في الجمل في النحو ص159. القتير : أوائل الشيب ، وأصله : رءوس مسامير الدرع .( أساس البلاغة : قتر) .  


(1) الكتاب1/209. 


(2) ينظر : معاني القرآن2/102، المحتسب 2/87.  


(3) محقق كتاب المقتضب للمبرد . 


(4)دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الثاني4/638 وما بعدها . وينظر : حاشية المقتضب2/169، 170.  


(5) ينظر : التذييل والتكميل2/92.


(6) الثنادي : جمع ثندوة ، والثندوة للرجل بمنزلة الثدي للمرأة .( اللسان : ثدن) .


(7)  ينظر : فتح القدير5/345.     


(8) سورة الملك : الآية 4. 


(1) سر صناعة الإعراب1/225.


(2) أسرار العربية 1/91. تح فخر صالح قدارة . دار الجيل بيروت . ط الأولى 1415هـ . 


(3)  سورة المؤمنون : من الآية 100.


(4)  ينظر : والأضداد لابن الأنباري ص381 ، وشرح القصائد التسع لابن النحاس ص98.


(5) سورة الملك : من الآية 4.


(6)  شرح الكافية1/15. وينظر : شرح التسهيل1/109، وشفاء العليل1/195.


(7)  معاني القرآن وإعرابه4/45.


(1) ينظر : المشكل2/684، الكشاف4/7، تفسير الرازي28/165، التبيان2/242، الجامع17/16.  


(2) التذييل والتكميل2/90. 


(3) روح المعاني26/185. 


(4) ينظر : المحتسب 2/284. 


(5) هو قيس بن عبد الله  بن عدس بن ربيعة الجعدي ، الصحابي الجليل ، وهو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ، توفى سنة 50هـ . ( الشعر والشعراء1/289 ) .


وهذا البيت من الطويل ، وهو في ديوانه ص76، والكتاب3/512، وشرح أبيات سيبويه2/227، وشرح الكافية الشافية2/62. دار الكتب العلمية ط أولى 1420ه، والمقاصد النحوية4/336، وبلا نسبة في النكت2/961، وشرح المفصل9/39، وشرح الأشموني مع الصبان3/326.مكتبة الإيمان .  


(6) حاشية البغدادي على شرح بانت سعاد 1/82. 


(1) المحتسب2/284. قال أبو حيان :" وهي شاذة مخالفة لنقل التواتر بالألف ." ( البحر8/126) . 


(2) هو الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي ، أمين الدين ، أبو علي . نسبته إلى طبرستان . من مصنفاته:  مجمع البيان في تفسير القرآن والفرقان . توفى سنة 548 هـ . ينظر : الأعلام 5 /148 .


(3) ينظر : الكشاف4/8، المحرر الوجيز5/162، مجمع البيان9/242، التبيان 2/242، الجامع17/16.


(4) ينظر : البيان2/386، وتفسير ابن كثير4/226. 


(5) سورة ق : من الآية 17. 


(6) سورة ق : من الآية 21. 


(7) معاني القرآن وإعرابه 5/45. 


(8) البحر المحيط8/125. 


(9) الدر المصون6/178. 


(1) البحر المحيط 8/125.  


(1) سورة الإخلاص : 1. ينظر في ذلك : الكتاب 2/36، 3/164، معاني القرآن للكسائي ص260، معاني القرآن للفراء 3/299، مجالس ثعلب2/422، 427، معاني القرآن وإعرابه5/317، إعراب ثلاثين سورة ص 207 . دار المنار . ط ثانية 1417ه ،مشكل إعراب القرآن 2/508، الكشاف4/298، أمالي ابن الشجري


1/91، 3/116، البيان في غريب إعراب القرآن2/545، التبيان2/297، شرح المفصل3/114، شرح جمل الزجاجي لابن خروف 1/437. تح د سلوى محمد عمر عرب . جامعة أم القرى ط أولى1419ه، شرح التسهيل1/ 193، البحر المحيط8/549، التذييل2/280، الدر المصون 4/533، مغني اللبيب ص637، المساعد1/114. 


(2) وقد عرفه أبو حيان بقوله : هو ضمير غائب يأتي صدر الجملة الخبرية ، دالا على قصد المتكلم استعظام السامع حديثه . (التذييل2/271) . 


والبصريون يسمونه ضمير الشأن والحديث والأمر إذا كان مُذكَّرا ، وضمير القصة إذا كان مؤنثا ، نحو قوله تعالى ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ ﴾ { الحج : 46} ؛ لأنه في الحقيقة إضمار لهما ، فأضفوه إلى ما هو ضمير له ، كما تقول في : زيد ضربته ، الهاء ضمير زيد . والكوفيون يسمونه مجهولا ؛ لأنه لا يدرى عندهم ما يعود عليه . وقد سماه الفراء أيضا عمادا ، شأنه في ذلك شأن ضمير الفصل ، يتضح ذلك من تعليقه على قول الكسائي في توجيه قوله تعالى ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ . وقد عبر عنه ثعلب بالمجهول تارة ، وبالعماد تارة أخرى . وسماه بعض النحاة ضمير القصد . وتسميته ضمير الشأن أشهر تسمياته ؛ لأنه يرمز للشأن ، أي : الحال التي يراد الكلام عنها ، والتي سيدور الحديث فيها بعده مباشرة .  


(3) إعراب القرآن 5/308. 


(4) ينظر : معاني القرآن3/299.


(5) مجالس ثعلب 2/422، 427.


(1) هو هبة الله بن علي بن محمد الحسني ، أبو السعادات ، الشريف ، المعروف بابن الشجري . من أئمة العلم باللغة والأدب وأحوال العرب . من مصنفاته كتاب الأمالي  ، و الحماسة ، و ديوان مختارات الشعراء ،   و شرح اللمع لابن جني  ، وغير ذلك . توفى ببغداد سنة 542 هـ . ينظر : الأعلام 8 /74 .


(2) هو علي بن محمد بن علي بن محمد الحضرمي ، أبو الحسن  . من أهل إشبيلية . من مصنفاته :  شرح كتاب سيبويه  ، و شرح الجمل للزجاجي  . توفى سنة 609 هـ . ينظر : الأعلام 4 / 330 .


(3) هو  زين الدين أبو زكريا يحيى بن عبد المعطى بن عبد النور الزواوى الأصل ، المصرى المولد والدار، الفقيه النحوي الحنفي، الشهير بابن معط . من مصنفاته : الدرة الألفية في علم العربية في النحو ، و شرح أبيات كتاب سيبويه ، وغير ذلك . توفى سنة 628 هـ .  ينظر : هدية العارفين 2 / 523 .


(4) مشكل إعراب القرآن2/508، الكشاف4/298، أمالي ابن الشجري1/91، 3/116،البيان2/545،شرح جمل الزجاجي 1/437. ، شرح ألفية ابن معط لابن القواس 1/648، شرح المفصل3/114، شرح التسهيل1/163،البحر8/529،مغني اللبيب ص637، روح المعاني30/269. 


(5) معاني القرآن وإعرابه5/317، التبيان2/297، الجامع في أحكام القرآن20/218، مجمع البيان9/858، فتح القدير5/515. 


(6) سورة طه : من الآية 74.


(7) سورة الحج : من الآية 46.


(8) البيت من الطويل ، وهو لعبد قيس بن خفاف البرجمي في شواهد الإيضاح لابن بري ص 113، وبلا نسبة في معاني الفراء 1/185، ونوادر أبي زيد ص 386، والإيضاح العضدي ص 105، والحلبيات ص256، وأمالي ابن الشجري3/116، والتذييل والتكميل2/280. الخموش جمع خمش . قال في المصباح 1/182 : " خمشت المرأة وجهها بظفرها خمشا من باب ضرب : جرحت ظاهر البشرة ، ثم أطلق الخمش   على الأثر وجمع على خموش ، مثل فلس وفلوس ." 


(9) ينظر : الحلبيات لأبي علي الفارسي ص 247، والإيضاح العضدي ص 103، والتذييل2/280.    


(1) ينظر : التذييل2/281.  


(2) سورة النمل : من الآية 9.


(3) معاني القرآن3/299.


(4) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ، أبو بكر ، واضع أصول البلاغة . من مصنفاته :  أسرار البلاغة ، و دلائل الإعجاز ، و الجمل في النحو ، والمقتصد في شرح الإيضاح ، وغير ذلك . توفى سنة 471 ه‍ . ينظر : الأعلام  4 /48 .


(5) دلائل الإعجاز ص317، 318. تح محمود محمد شاكر . الهيئة المصرية العامة للكتاب . 


(1) هذه الأبيات من بحر الطويل ، ولا يعرف قائلها ، وقد ورد البيت الثالث منها بلا نسبة في التصريح 2/72، وهمع الهوامع 3/85، والدرر5/284، 287، والمعجم المفصل في شواهد النحو1/463 . قوله : عرق يبس : أي جاف . والسلامي : نسبة إلى سُلام ، وهو موضع بالأراضي النجدية ( معجم البلدان3/234) وضرية ـ بالفتح ثم الكسر وياء مشددة ـ مأخوذ من الضراء وهو ما واراك من شجر ، وهي قرية عامرة قديمة على وجه الدهر في طريق مكة من البصرة من نجد . وقيل : هي أرض من نجد ، وينسب إليها حمى ضرية ، ينزلها حاج البصرة ، لها ذكر في أيام العرب وأشعارهم . وقيل هي قرية لبني كلاب على طريق البصرة ، وهي إلى مكة أقرب . ( معجم البلدان 3/457)   


(2) قال المحقق : كذا والوجه : فعلا ، وعذره أن الفاعل حليف الفعل ورديفه 1/51، 52. 


(3) سورة الأنعام : من الآية 3.


(4) ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن1/313، والدر المصون4/533.


(1) سورة البقرة : من الآية 85.


(2) معاني القرآن1/50، 51.وينظر: معاني القرآن وإعرابه1/141، إعراب القرآن 1/245. 


(3)  اشترط البصريون في مفسر ضمير الشأن ثلاثة شروط :ـ


أحدها : أن يكون جملة خبرية ، فلا يفسر بالطلبية أو الإنشائية فلا يقال : هو اضرب زيدا ، ولا هو والله لأفعلن كذا . والثاني : أن يصرح بجزئيها ، فلا يجوز حذف جزء منها ؛ لأنها مؤكدة به ، ومدلول بها على تفخيم مدلوله ، والحذف مناف لذلك ، كما لا يجوز ترخيم المندوب ، ولا حذف حرف النداء منه ، ولا من المستغاث . وأجاز الكوفيون والأخفش تفسيره بمفرد ، فأجازوا نحو : ظننته قائما عمرو ، يجعلون الهاء ضمير العماد مفعولا أول ، وقائما مفعولا ثانيا ، ويرفعون عمرا بـ قائم ، ويفسرون بقائم ومرفوعه ضمير الشأن . قال ابن عقيل : وتفسير ضمير الشأن بمفرد ممنوع ، إذ لم يثبت ، أما هذه المسألة فإن سمع نظيرها خرج على أن عمرا مبتدأ مؤخر ، وظننته قائما خبره ، والهاء مفعول ظننت عائدة على عمرو ، هذا هو السابق إلى الفهم . والثالث : أن تكون متأخرة عنه ، فلا يجوز تقدم هذه الجملة ، ولا جزؤ منها عليه . ينظر: المغني637 ، والمساعد 1/114،115، و همع الهوامع 1/233 . 


(4) البيت من البسيط ، ينظر في الديوان ص55، و شرح اختيارات المفضل ص1605، التذييل2/279. العر: الجرب ( اللسان عرر) والناصع : الخالص من كل شيء ( اللسان نصع ) والتددسيم : هو السواد الذي يجعل خلف أذن الصبي ؛ لكيلا تصبه العين ( اللسان دسم ) والمراد به هنا : الأثر الخفي . 


الشاهد فيه قوله : فهو شاملها حيث وقع ضمير الشأن (هو ) مبتدأ بعد شيء يطلبه وهو الواو  .


(5) ينظر : ضمير الشأن خصائصه ومواطنه تأليف د خديجة أحمد عايد 1/351 . مجلة اللغة العربية بالمنصورة العدد (21) .


(1) هو سليمان بن محمد بن عبد الله السبائي المالقي ، أبو الحسين ابن الطراوة . أديب ، من كتاب الرسائل ، له شعر ، وله آراء في النحو تفرد بها . من مصنفاته : الترشيح في النحو ،  والمقدمات على كتاب سيبويه، ومقالة في الاسم والمسمى . توفى سنة 528 هـ . ينظر : الأعلام 3 / 132 .


(2) ينظر : التذييل والتكميل 2/271، 282،همع الهوامع 1/232، 233.


(3) ينظر : الكتاب 2/36، 3/164، والتذييل والتكميل2/271،وهمع الهوامع1/233.


(4) ينظر : البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن الربيع 2/755. تح عياد الثبيتي . دار الغرب الإسلامي. ط أولى 1417ه ، والتذييل 2/241، 245، والضمائر للأستاذ محمد جبر ص 144. دار المعارف 1980م.


(5) صدر بيت من بحر الخفيف عجزه : يلق فيها جآذرا وظباء ، وهو للأخطل غياث بن غوث في ديوانه ص376، و شرح شواهد المغني2/918، والدرر2/179،وخزانة الأدب1/457(ش78)، وورد بلا نسبة في شرح المفصل 3/115، وأمالي ابن الحاجب1/158، وشرح الكافية1/92، ورصف المباني ص119، ومغني اللبيب ص65،767،وهمع الهوامع 1/491. الكنيسة : متعبد النصارى، أصله متعبد اليهود ، معرب كنشت بالفارسية ( ينظر : شفاء العليل للخفاجي (كنيسة ) , ولسان العرب كندس ) الجآذر جمع جؤذر ـ بضم الذال ـ ولد البقرة الوحشية ( اللسان جذأر ) والمعنى : إن من يخل الكنيسة يجد فيها نساء حسانا يشبهن بقر الوحش والظباء في سعة عيونهن . والشاهد فيه قوله : إن من ، حيث أضمر في إن ضمير الشأن .  


(1)  2/272


(2)  2/947


(3) ص 144 


(1) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان الفارسي ، صاحب التصانيف الكثيرة . توفى سنة 377هـ 


ينظر : معجم الأدباء 2/413.


(2) ينظر : التذييل 2/172، 273، البسيط 2/756.   


(3) معاني القرآن3/299.


(4) معاني القرآن وإعرابه5/377.


(1) هو الحسين بن أحمد بن خالويه ، أبو عبد الله . لغوي ، من كبار النحاة . أصله من همذان . من مصنفاته: شرح مقصورة ابن دريد ، و مختصر في شواذ القرآن ،و إعراب ثلاثين سورة من القرآن العزيز ، وغير ذلك . توفى سنة 370 هـ .  ينظر : الأعلام 2 /231 .


(2) جامع البيان30/342، إعراب ثلاثين سورة ص207، الجامع 20/218، فتح القدير 5/515.


(3) هو الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري ، نظام الدين ، ويقال له الأعرج . مفسر ، له اشتغال بالحكمة والرياضيات . أصله من بلدة (قم) ، ومنشأه وسكنه في نيسابور . من مصنفاته : غرائب القرآن ورغائب الفرقان، يعرف بتفسير النيسابوري ، ولب التأويل ، و شرح الشافية في الصرف ، يعرف بشرح النظام  . توفى بعد سنة 850 ه‍ . ينظر : الأعلام  2 /216 .


(4) هو محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشور . نقيب أشراف تونس وكبير علمائها . من مصنفاته : شفاء القلب الجريح في شرح البردة ، وهدية الأريب حاشية على القطر لابن هشام ، في النحو ، والتحرير والتنوير في التفسير ، وغير ذلك . توفى سنة 1284 هـ . ينظر: الأعلام 6 /173 .


(5) البيان2/545،التبيان2/297،الدر المصون6/588،غرائب القرآن30/218، التحرير والتنوير30/612.


(6) معاني القرآن3/299، معاني القرآن وإعرابه5/377.


(7) هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ، أبو البركات ، حافظ الدين . فقيه حنفي ، مفسر . من مصنفاته:  مدارك التنزيل في تفسير القرآن ، و كنز الدقائق في الفقه ، والمنار في أصول الفقه ، وغير ذلك ، توفى سنة 710هـ . ينظر : طبقات المفسرين 1/263، و‍ الأعلام 4 / 67 .


(8) جامع البيان30/342,الدر6/588،مجمع البيان10/483،تفسير النسفي3/736،روح المعاني30/296.


(9) معاني القرآن2/549،إعراب ثلاثين سورة ص207.


(10) جامع البيان30/342،مشكل إعراب القرآن2/852،التبيان2/297. 


(11) التبيان2/297، فتح القدير5/515. 


(1) البحر المحيط8/529، روح المعاني30/269، فتح القدير5/515. 


(2) هكذا والصواب جويبر . وهو جويبر بن سعيد البلخي ، روى عن الضحاك ، ومحمد بن واسع ، وأبي سهل . وقد ضعفه ابن معين والنسائي . ينظر : تاريخ ابن معين 2/284، والجرح والتعديل2/540. 


(1) ينظر:الضعفاء والمتروكين للنسائي ص162. تح محمد إبراهيم زايد.دار المعرفة بيروت . ط أولى    1406هـ . 


(2) هو إسماعيل بن زياد ، وقيل : ابن أبي زياد الكوفي ، قاضي الموصل . قال عنه ابن حبان :" شيخ دجال لا يجوز ذكره في الحديث إلا على سبيل القدح فيه ." ينظر : المجروحين لابن حبان1/129. تح محمود إبراهيم زايد ، وتقريب التهذيب لابن حجر1/94. 


(3) إعراب القرآن 5/309 .


(4) هو محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي ، الطهماني النيسابوري ، الشهير بالحاكم ، ويعرف بابن البيع ، أبو عبد الله . من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه . من مصنفاته : تاريخ نيسابور ، والمستدرك على الصحيحين ، و  تراجم الشيوخ ، وغير ذلك . توفى سنة 405 ه‍ . ينظر : الأعلام 6 /227  


(5) الإمام الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري بن الأخرم . قال الحاكم: كان صدر أهل الحديث ببلدنا بعد ابن الشرقي يحفظ ويفهم ، صنف مستخرجا على الصحيحين ، وصنف المسند الكبير وسأله أبو العباس السراج أن يخرج كتابا على صحيح مسلم ففعل .  توفى سنة 344هـ. ينظر : تذكرة الحفاظ 3 /864 . 


(6) هو أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني الكوفي . ينظر : المستدرك1/29، وتاريخ بغداد6/306. 


(7) هوالحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي ثم النيسابوري ، أبو علي المفسر الأديب ، إمام عصره في معاني القرآن . توفى سنة 282هـ ينظر: سير أعلام النبلاء13/414، وطبقات المفسرين للسيوطي ص 37. 


(8) هو أبو جعفر محمد بن سابق ، مولى بني تميم ، وكان من أهل الكوفة . توفى سنة214هـ . ينظر:الطبقات الكبرى لابن سعد7/261، ومعرفة الثقات للعجلي2/239، والثقات لابن حبان9/61. 


(9) هو أبو جعفر الرازي واسمه عيسى بن ماهان ، وكان أصله من أهل مرو من قرية يقال لها برز وهي القرية التي نزلها الربيع بن أنس أولا وبها سمع أبو جعفر من الربيع بن أنس ثم تحول أبو جعفر بعد ذلك إلى الري فمات بها فقيل له الرازي وكان ثقة وكان يقدم بغداد والكوفة للحج فيسمعون منه .


 ينظر : الطبقات الكبرى 7 /380 . تاريخ بغداد5/33.


(10) هو الربيع بن أنس بن زياد البكري ، وقيل : الحنفي ، البصري ، ثم الخرساني . روى عن أنس بن مالك وأبي العالية ، وروى عنه أبو جعفر الرازي . توفى سنة139أو 140هـ . ينظر : الثقات4/328، وتهذيب التهذيب 3/207.


(11) هو أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي مولاهم البصري . أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة الرسول ( . 


روى عن علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وأبي بن كعب وغيرهم . وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم  


توفى سنة 93هـ . ينظر : الثقات4/239، وتهذيب التهذيب3/246.


(1) المستدرك 2 /540 . وينظر : مسند أحمد5/134، والتاريخ الكبير1/ 245 ، وسنن الترمذي5/121.


(2) هو الحافظ الفاضل أبو القاسم  سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي .من كبار المحدثين . أصله من طبرية الشام ، وإليها نسبته . له ثلاثة ( معاجم ) في الحديث ، وله كتب في  التفسير . توفى سنة 360 ه‍ . ينظر : سير أعلام النبلاء16/13، و الأعلام 3 /121 .


(3) المعجم الأوسط 6 /25 . وينظر : فتح الباري 8/568، ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي ص 219. دار الكتب العلمية بيروت . 


(4) مغني اللبيب ص  637 .


(1) سورة الأنعام : الآية 154. ينظر في ذلك : معاني الفراء1/365، ومعاني الزجاج2/305، والجمل في النحو ص116، والعضديات ص167، 168، وسر صناعة الإعراب1/365، والبيان1/350، وشرح التسهيل لابن مالك1/218، 219، والبحر المحيط4/255، 256، والتذييل والتكميل3/134، 135، والدر المصون3/220، وائتلاف النصرة ص138. 


(2) إعراب القرآن 2/108 . 


(3) الجامع7/129. 


(4) شرح التسهيل1/218. 


(5) معاني القرآن وإعرابه2/305، التذييل والتكميل3/134، مغني اللبيب ص737. 


(6) العضديات ص217. 


(1) هذا الرجز بلا نسبة في جامع البيان 8/90 ، والعضديات ص168، والتبيان في تفسير القرآن للطوسي4/322 ، وشرح التسهيل1/218، والتذييل3/134. والحلم واحده : حلمة ، وهي الصغيرة من القردان ، أو دودة تكون بين جلد الشاة الأعلى وجلدها الأسفل ، وقيل الحلمة دودة تقع في الجلد فتأكله . ينظر: لسان العرب : حلم ، ومختار الصحاح 1/64. يريد أن هذا الرجل الضعيف ابتزك ثيابك وسلبك .


(2) معاني القرآن1/365. 


(3) البيت من الطويل ، وهو لأبي الربيس عبادة بن طهفة في لسان العرب (لوى) ، وخزانة الأدب6/78 ش(433) ، ولقيس بن الأسلت في الكامل في اللغة والأدب ص 168، ولأحدهما في خزانة الأدب6/78ـ98 ش(433) ، وبلا نسبة في معاني الفراء3/84، والعقد الفريد5/343، والأصول في النحو2/354، وشرح الكافية الشافية1/108، وخزانة الأدب6/156. قعقعوا : أي : ضربوا الحلقة على الباب لتصوت ، والقعقعة حكاية صوت الحلقة على الباب ونحوها (الخزانة) . 


(4) والوجهان الآخران اللذان ذكرهما في تأويل هذا البيت :ـ الأول : أن يكون الراجع من الصلة محذوفا ، كأنه قال : من اللائي هم ، الذين إذا ، فحذف الراجع إلى الموصول كقراءة من قرأ (تماما على الذي أحسنُ)


والوجه الثاني : أن يكون حذف الصلة لدلالة صلة ما بعدها عليها . ( العضديات ص166)


وهذا البيت يرويه غير النحويين ( من النفر البيض الذين) أو (من النفر الشم الذين) وعلى هاتين الروايتين فلا شاهد فيه .  


(1) الرجز بلا نسبة في إيضاح الشعر ص 263، و سر صناعة الإعراب1/365، وشرح المفصل3/153، وشرح التسهيل ص1/218، والتذييل3/15، 136، وهمع الهوامع1/335، والدرر1/279. الجديل : حبل مفتول من أدم أو شعر يكون في عنق البعير ( اللسان : جدل) . والمحملج : الحبل فتل فتلا شديدا (اللسان : حملج) . 


(2) سورة الأعراف : من الآية 145.  


(3) سورة طه : الآية7.  


(4) العضديات ص 168، 169. 


(5) شرح التسهيل1/218. 


(6) معاني القرآن1/365.


(7) هو الصاحبي الجليل عبد الله بن رواحة بن ثعلبة ، الأنصاري ، الخزرجي ، وهو أحد النقباء الإثني عشر،  شهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية ، واستشهد في غزوة مؤتة . ينظر : الطبقات الكبرى3/325، 


والثقات لا بن حبان1/194.  


والبيت من البسيط ، وهو في سيرة ابن هشام3/285 . دار التراث  العربي ، والتذييل3/136، وبلا نسبة في الدر المصون3/220. ويروى ( تثبيت موسى) موضع ( من المرسلين ) .  


(1) هو جرير بن عطية الخطفي ، الشاعر الأموي المشهور ( ينظر ترجمته في : الشعر والشعراء1/464) البيت من البسيط ، وهو في ديوانه ص491، والتذييل3/173، وبلا نسبة في المستطرف في كل فن مستظرف للأبشيهي 2/521 . دار الكتب العلمية ط ثانية1406ه ، وروايته فيه : " أينما كانا " وعليها فلا شاهد . 


(2) البيت من الطويل ، وهو في ديوانه ص 141، والتذييل3/137. ورواية الديوان " ولو أنهم صبروا عمدا لنعرفه " .


(3) البيتان من الطويل ، وهما لعمارة بن عقيل في الكامل في اللغة والأدب ص 161، وبلا نسبة في التذييل3/137. قوله : " لأجزز لحمي كلب نبهان " أي : لأكون جزرة له ، والجزرة : البدنة تنحر ، يقال : أجززت فلانا ، وتركت فلانا جزرا .( اللسان : جزر) . وقوله : " كالذي دعا القاسطي " : قال المبرد :" فهذا الرجل من النمر بن قاسط ، خرج يبتغي قرظا ـ أي : شجرا ـ من بعد ، فنهشته حية فمات ، وهو أحد القارظين " (الكامل ص162) . 


(4) شرح التسهيل1/219. 


(5) ينظر : البيان1/350، والبحر المحيط4/255، والدر المصون3/220.  


(1) معاني القرآن وإعرابه2/305. وينظر : العضديات ص 170، والمحتسب1/234، 235. 


(2) ينظر : التذييل3/16.


(3) المصدر السابق 3/137. 


(4) المصدر السابق 


(1) التذييل3/138. 


(2) السابق3/138، 139.


(3) السابق . 


(1) سورة الحجر : من الآية 94. ينظر في ذلك : معاني الفراء2/93، وجامع البيان14/68، ومعاني الزجاج3/186، وتهذيب اللغة (صدع) ، والمسائل المشكلة للفارسي ص99، 100، والصحاح (صدع) ، والملخص في إعراب القرآن ص127، 128 ، الكشاف2/399، وأمالي ابن الشجري2/507، 508، والبيان2/72، 73، والتبيان2/77، والجامع في أحكام القرآن 10/61 ، والبحر المحيط5/469(دار الفكر) ، والدر المصون4/309، ومغني اللبيب ص415، 436، غرائب القرآن للنيسابوري14/37، وفتح القدير3/198.   


(2) سورة الفرقان : من الآية 41.


(3) سورة هود : من الآية 60. 


(4) البيت من الوافر ، وهو في ديوانه ص278، والكامل في اللغة والأدب ص76 ، وما يجوز للشاعر في الضرورة ص103، ولسان العرب (مرر) ، وشرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي 2/89 ، وخزانة الأدب9/118ش(707) ، وبلا نسبة في شرح المفصل8/8، 9/103، المسائل السفرية لابن هشام ص21(مؤسسة الرسالة) ، ومغني اللبيب ص183، 636،وهمع الهوامع3/16، والفوائد العجيبة لابن عابدين الدمشقي ص36(دار الرائد العربي) . 


والشاهد فيه قوله (تمرون الديار) حيث حذف الجار ، وأوصل الفعل القاصر إلى الاسم الذي كان مجرورا فنصبه ، والأصل : تمرون بالديار . وهذا عند البصريين ضرورة .      


(1) تنظر ترجمته في : تاريخ بغداد12/284.


(2)  إعراب القرآن2/390.


(3) هو إمام اللغة أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد بن حسن بن بسطام الشيباني ، الخطيب التبريزي ، صاحب المصنفات القيمة ، توفى سنة 502هـ . ينظر : سير أعلام النبلاء19/269.     


(4) الملخص في إعراب القرآن ص127. 


(5) جامع البيان14/69.  


(6) ينظر : جامع البيان14/69.


(7) سورة هود : من الآية 60. 


(8) سورة الأنعام : من الآية 1 . 


(9) سورة الأعراف : من الآية155. 


(1) البيت من الطويل ، وهو للحصين بن منذر الرقاشي في جامع البيان14/69، ولفيروز بن الحصين في المستطرف 1/175، ولأبي ساسان في محاضرات الأدباء لأبي القاسم الأصفهاني1/165 تح عمر الطباع . دار القلم بيروت 1420هـ ، وبلا نسبة في جمهرة خطب العرب لأحمد صفوت . المكتبة العلمية . 


(2) البيت من الوافر ، وهو للجيم بن صعب في لسان العرب (رقش) ، وله أو لديسم بن طارق في اللسان (حذم) ، وبلا نسبة في الكامل ص350، والجمل في النحو199، والخصائص2/178، وشرح المفصل4/64، وأوضح المسالك4/131، وشرح الشذور ص123، وشرح القطر ص16، 315. وحزام : هي بنت الريان ، ذكر الزمخشري قصتها في المستقصي من أمثال العرب ص473. ويروى : (فصدقوها) وعلى هذا فلا شاهد.   


(3) سورة النساء : من الآية 51. 


(4)سورة الأنعام:من الآية1،وسورة الرعد:من الآية5،وسورة إبراهيم:من الآية18،وسورة الملك : من الآية6.


(5) معاني القرآن2/93. 


(6) سورة الأعراف : من الآية 11. 


(7)  سورة البقرة : من الآية 235.


(8) سورة البقرة : من الآية233.


(1) شرح الكافية2/273.  


(2) البيت من البسيط ، وهو أحد الأبيات الخمسين المجهولة في الكتاب التي لا يعرف قائلها . ينظر في : المقتضب4/331، والأصول  في النحو1/178، والجمل في النحو ص122، وإعراب القرآن5/175، والخصائص3/247، ولسان العرب (غفر) ، وأوضح المسالك2/362، وشرح الشذور ص479، وهمع الهوامع3/13، وخزانة الأدب3/111  ش(175) .   


(3) هو من مذحج ، ويكنى أبا ثور ، وهو ابن خالة الزبرقان بن بدر ، كان من فرسان العرب المشهورين بالبأس في الجاهلية ، أدرك الإسلام فأسلم ( ينظر : الشعر والشعراء 1/372 )


وهذا البيت من البسيط ، وهو في ديوانه ص111، والأصول في النحو1/187، ومغني اللبيب ص415، وله أو لأعشى طرود في الحلل في شرح أبيات الجمل ص24، ولهما أوللعباس بن مرداس ، أو لزرعة بن السائب، أو لحقاف بن ندبة في خزانة الأدب1/339 ش(52) ، وبلا نسبة في المقتضب4/331، واللامات للزجاجي ص139، وإعراب القرآن1/317، والمفصل ص387. النشب : المال كله ، ويروى :"ذا نسب" بالمهملة . قال المبرد :هذا هو الصحيح ؛ لأنه لا معنى لإعادة ذكر المال ، وإنما يقال : تركتك غنيا حسيبا . (ينظر : خزانة الأدب) . 


(1) المتلمس هو جرير بن عبد المسيح ، شاعر جاهلي ( ينظر : الشعر والشعراء1/179) .


والبيت من البسيط ، وهو في ديوانه ص95، والأصول في النحو1/179، والجمل في النحو 123،والمقاصد النحوية 2/548، و التصريح1/312، وشرح شواهد المغني1/294، وبلا نسبة في الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب ص46، مغني اللبيب ص134، 323، 769. آليتَ : أي : حلفت،والخطاب لعمرو بن هند. 


(2) الكتاب1/37، 38. 


(3) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بهاء الدين بن عبد الرحمن ، نزيل القاهرة ، هو حلبي الأصل ، تلقى عن الجلال القزويني وأبي حيان ، وغيرهما . من مصنفاته : شرح التسهيل لابن مالك ، وشرح الألفية . توفى سنة769هـ . ينظر : الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني 2/266 .  


(4) شرح ابن عقيل1/539. وينظر : شرح الكافية للرضي2/273 . 


(5) يريد في قول الشاعر : فَمَنْ يَكُ لَمْ يَغْرَضْ فإني وناقتي  بحَجْرٍ إلى أهل الحمى غَرِضان


                          تحـنُّ فَتُبْدي ما بها من صَبابةٍ   وأُخْفي الذي لولا الأسى لقَضاني


والبيتان في الكامل لأعرابي من بني كلاب ص74. 


(6) سورة سبأ : من الآية14. 


(7) سورة المطففين : من الآية3. 


(1) الكامل ص75، 76. وينظر: خزانة الأدب ش( 707) . 


(2) ينظر : شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 1/ 186، وهمع الهوامع1/347. 


(3) مغني اللبيب ص736.  


(4) ينظر رأي الأخفش في البحر المحيط5/470.


(1)  أمالي ابن الشجري2/507، 508(مختصرا) . وينظر : البحر المحيط5/469.


(2) حاشية الشهاب5/308.    


(3) سورة الصافات : من الآية 102. 


(4) معاني القرآن2/93. 


(5)  جامع البيان14/68.


(6) ينظر : أمالي ابن الشجري2/577، مغني اللبيب ص415. 


(1) البحر المحيط5/469.  


(2) ينظر : الدر المصون4/310، وحاشية الشهاب5/306. 


(1) سورة النحل : من الآية 30 . ينظر في ذلك : الكتاب2/417، 419، ومعاني الزجاج3/194، 196، والمسائل المشكلة ص144، ومشكل إعراب القرآن1/418، وأمالي ابن الشجري2/444، والملخص في إعراب القرآن ص134، ومجمع البيان5/548، والبيان2/77، وزاد المسير4/433، والتبيان2/79، 80، والإيضاح في شرح المفصل1/496(مطبعة العاني بغداد) ، والإقليد في شرح المفصل2/906، 907(جامعة محمد بن سعود) ، ومنهج السالك ص28، 29، والتذييل3/44، والبحر المحيط6/484، 487، والدر المصون4/320، 324، ومغني اللبيب ص395، 397، وحاشية الجمل2/568.  


(2) إعراب القرآن2/394. 


(3) سورة النحل : من الآية 24. 


(4) الأصل في (ذا) أن تستعمل اسم إشارة للمفرد ، نحو : ذا رجل كريم ، وقد اختصت من بين سائر أسماء الإشارة بجواز استعمالها اسما موصولا ، خلافا للكوفيين ، فقد أجازوا ذلك في جميع أسماء الإشارة ، وهي تستعمل موصولة بثلاثة شروط : الأول : أن تقع بعد (ما) أو (من) الاستفهاميتين . الثاني : ألا تلغى (ذا) بأن تصير مع (ما) أو (من) اسما واحدا مستفهما به ، فلو صارت معهما كذلك حكم للموضع بما يستحقه لفظ (أي) الاستفهامية لو وقعت فيه ، ويظهر أثر ذلك في الجواب والتفصيل ، فإن رفعا نحو قولك : خيرٌ ، أو خيرٌ أم شر ، لمن قال لك : ماذا صنعت ، كانت موصولة ، وإن نصبا كانت مع (ما) اسما واحدا في الأفصح .  الثالث : ألا تكون (ذا) للإشارة ، كأن يذكر بعدها المفرد ، نحو : من ذا الفائز ، ماذا الإخلاص ، فإن ذكر بعدها الجملة أو شبهها فإنها تكون اسما موصولا ؛ لأن الصلة لا تكون إلا جملة ، كما لو قلت : ماذا فعلت ، ومن ذا يرحمك . ينظر :التذييل3/19، وهمع الهوامع1/327، شرح الأشموني مع الصبان1/236.   


(1) هو لبيد بن ربيعة بن مالك ، أبو عقيل العامري ، أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية ، من أهل عالية نجد ، أدرك الإسلام، ووفد على النبي (() ، يعد من الصحابة، ومن المؤلفة قلوبهم. وترك الشعر فلم يقل في الإسلام إلا بيتاً واحداً. وسكن الكوفة وعاش عمراً طويلاً. وهو أحد أصحاب المعلقات ، توفى سنة 41هـ  . ينظر : الشعر والشعراء 1/274 .


والبيت من الطويل ، وهو في ديوانه ص254، والكتاب2/417، والأصول في النحو2/284، و وشرح أبيات سيبويه2/40، والمفصل ص190، ولسان العرب (نحب) (حول) (ذو) ،ومغني اللبيب ص300،  والتصريح1/139، وشرح شواهد المغني1/150، 2/711، وبلا نسبة في مجالس ثعلب 2/530، واللامات ص64، وأوضح المسالك1/159، وشرح الأشموني مع الصبان1/237. النحب : ما ينذره الإنسان على نفسه، ويوجب عليه فعله على كل حال ( اللسان :نحب) .   


(2) هو  زيد بن علي بن أحمد بن محمد بن عمران بن أبي بلال ، أبو القاسم العجلي والكوفي المقرىء ، أحد الحذاق وشيخ العراق . قال الخطيب : كان صدوقا . توفي ببغداد في جمادى الأولى سنة 358هـ .


ينظر : معرفة القراء 1/314.  


(3) البحر المحيط6/484. وينظر : إعراب القراءات الشواذ1/762، وحاشية الجمل2/568. 


(4) ينظر : معجم القراءات4/621. 


(1) ينظر : الكتاب2/416، 417، والتذييل 3/45. 


(2) سورة النبأ : الآيتان 1، 2.  


(3) البيت من البسيط ، وهو لجرير في ديوانه ص167، والحجة في القراءات السبع2/317، والبغداديات ص373، وشرح التسهيل1/198، والجنى الداني ص240(دار الآفاق)، وشرح شواهد المغني2/781، والدرر1/270، وشرح أبيات المغني 5/228، 230(497) ، وبلا نسبة في التذييل3/45، ومغني اللبيب ص396، وهمع الهوامع1/328. خرز : جمع أخزر ، وهو الذي في عينيه ضيق وصغر (اللسان : خزر) ، والبال : الحال والشأن .  


(4)  التذييل والتكميل3/45.


(5) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في شرح التسهيل1/198، والتذييل3/45، والجنى الداني ص240.


(6) ينظر : التذييل3/45. 


(1) الكتاب 2/416 ، 417، 418. 


(2) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ، الشيخ الإمام العالم العلامة جمال الدين أبو عمرو  ، المعروف بابن الحاجب ، الكردي المالكي النحوي الأصولي صاحب التصانيف في النحو وغيره . توفى سنة 646هـ . ينظر : سير أعلام النبلاء23/264. 


(3) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل1/496. 


(4) الكشاف 2/407  . 


(1) نسبت هذه القراءة لأبي عمرو  . ينظر : معجم القراءات4/621. 


(2) البحر المحيط6/484. وينظر : الدر المصون4/32.


(3) لماذا استعمالات أخرى غير الاستعمالين السابقين  : أحدها : أن تبقى كل واحدة على  أصلها ، فتبقى (ما) على استفهاميتها ، و(ذا) على إشارتها ، من ذلك قول الشاعر { البسيط} :ـ


               ماذا الوقوف على نار وقد خمدت  يا طالما أوقدت في الحرب نيران 


الثاني : أن تركب (ذا) مع (ما) ، ويصيرا اسما واحدا موصولا ، ومن ذلك قول الشاعر{ الوافر} :ـ


                        دَعِي ماذا عَلِمْتُ سأتّقِيه    ولكنْ بالمُغَيَّبَ نَبِّئِينِي


 أي : دعي الذي علمت سأتقيه . الثالث : أن تكون (ما) لغوا ، و(ذا) اسم إشارة ، ومثالها قول الشاعر


{ الوافر} :ـ       أَنَوْراً سَرْعَ ماذا يا فَرُوقُ    وحَبْلُ الوَصْلِ مُنتكِثٌ حَذِيقُ؟ 


الرابع : وهو أضعفها أن تكون (ما) استفهاما ، و(ذا) لغوا . ينظر : شرح التسهيل1/491، والتذييل3/46، ومغني اللبيب ص397.    


(1) سورة البقرة : من الآية 219 . ينظر : السبعة ص182، والحجة في القراءات لابن خالويه ص96.  


(1) سورة : مريم :69. ينظر في ذلك : الكتاب2/399، معاني القرآن وإعرابه 2/339، الأصول فى النحو2/323، مجالس العلماء للزجاجي ص:231، المسائل المشكلة للفارسي ص:130 . دار الكتب العلمية ط أولى1424ه، الملخص في إعراب القرآن للخطيب التبريزي ص:250، 251. دار الحديث القاهرة ، الكشاف 2/519، أمالي ابن الشجري 3/41، إعراب القرآن وعلل القراءات لعلي بن الحسين الباقولي2/80 . تح د. عبد القادر عبد الرحمن السعدي . دار عمان ط أولى 1421ه ، المحرر الوجيز 4/26، الإنصاف 2/709، البيان2/130، التبيان 2/115،116، شرح المفصل 3/146، أمالي ابن الحاجب 1/147، شرح التسهيل 1/208،209، ارتشاف الضرب 2/ 1012،1013 ، تذكرة النحاة لأبي حيان ص:133 . تح د. عفيف عبد الرحمن . مؤسسة الرسالة ط أولى1406ه , البحر المحيط6/208 ( دار الفكر)، توضيح المقاصد1/448، مغنى اللبيب ص:107.    


(2) إعراب القرآن 3/25.


(3) مشكل إعراب القرآن 2/62.


(1) هو أحمد بن عمار أبو العباس العالم الفاضل المهدوي ، صاحب التفسير ، كان مقدما في القراءات والعربية ،و ألف كتبا مفيدة . توفى في حدود سنة 403هـ . ينظر : طبقات المفسرين1/97. 


(2) الجامع في أحكام القرآن 11/57.  


(3) هو أبو الحسن الباقولي علي بن الحسين بن علي الضرير الأصفهاني النحوي ، المعروف بالجامع . من مصنفاته : كتاب شرح اللمع ، وكتاب إعراب القرآن وعلل القراءات . توفى سنة 543هـ . 


ينظر : معجم الأدباء 4/86 .


(4) إعراب القرآن وعلل القراءات2/80.


(5) شرح المفصل 3/146.


(6) ينظر : معاني القرآن 1/218، 219


(7) تأتى ( أي ) على خمسة أوجه :ـ       


 الأول :ـ أن تكون شرطية ، نحو قوله تعالى ﴿ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى ﴾{ الإسراء :110} وقوله ﴿ أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ﴾{ القصص :28} . الثاني :ـ أن تكون استفهامية ، نحو قوله تعالى ﴿ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إِيمَانًا﴾{ التوبة :124} وقوله: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾{ الأعراب:185}  . 


الثالث :ـ تأتى دالة على معنى الكمال ، فتقع صفة للنكرة ، نحو زيد رجل أي رجل ، أي كأنه كامل فى صفات الرجال ، وحالا للمعرفة نحو مررت بعبد الله أي رجل .


 الرابع :ـ أن تكون وصلة لنداء ما فيه أل ، نحو يا أيها الرجل . زعم الأخفش أن أيا لا تكون وصلة ، وأن أيا هذه هي الموصولة ، حذف صدر صلتها وهو العائد ، والمعنى : يا كمن هو رجل .  الخامس :ـ أن تكون موصولة نحو لأكرمن أيهم هو قائم . ينظر : همع الهوامع 1/346.


(1) ينظر : أمالي ابن الشجري3/41.


(2) ينظر : الكتاب 2/ 84،85. 


(3) البيت من الكامل , وهو للأخطل في ديوانه ص:362،  برواية ( ولقد أكون من الفتاة بمنزل ) ، والكتاب 2/84، معانى القرآن وإعرابه 3/319، شرح المفصل 3/146، والإنصاف 2/710، 711، ولسان العرب


 (حرج) . يريد : أنه يبيت منها قريبا مكينا ، ليس يمنع من مأرب ، ولا يتحرج من لذة ،ولا يحرم من إرادة.   


(4) هو أبو بكر محمد بن السري بن سهل ، أحد أئمة الأدب والعربية . من أهل بغداد . من مصنفاته : الأصول في النحو ، و شرح كتاب سيبويه . توفى سنة 316 ه‍ . ينظر : الفهرست ص67، الأعلام6 /136. 


(5) معاني القرآن وإعرابه 3/319.


(1) الأصول في النحو2/323، 324.


(2) الكتاب 2/481. 


(3) هو أبو السعادات هبة الله بن علي بن محمد الحسني ، المعروف بابن الشجري . من أئمة العلم باللغة والأدب وأحوال العرب . من مصنفاته : الأمالي . توفى سنة 542 هـ . ينظر : الأعلام8 /74 .


(4) هو أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي ، صاحب التصانيف الكثيرة . توفى سنة 745هـ . ينظر : شذرات الذهب6/145، وبغية الوعاة1/280.


(5) أمالي الزجاجي ص:236، أمالي ابن الشجرى3/41، أمالي ابن الحاجب1/147، تذكرة النحاة ص133.


(6) حاشية الشهاب على البيضاوي 6/174. 


(7) الكتاب2/401 . 


(1) ينظر :الكتاب2/400، الأصول في النحو2/325، أمالي ابن الشجري3/41، ارتشاف الضرب2/1012.  


(2) ينظر : الكتاب 2/401. وتذكرة النحاة ص133. 


(3) حاشية الشهاب 6/174. وينظر : إعراب القرآن وعلل القراءات 2/80. 


(4) ينظر : الجامع في أحكام القرآن 11/57. 


(5) إعراب القرآن 3/25.


(6) البحر المحيط 6/208.


(7) هو أحمد بن الحسين  بن العباس بن الفرج النحوي ، وهو في طبقة أبي بكر السراج . له مختصر في النحو ، والمقصور والممدود ، والمذكر والمؤنث. ويقال إن الجمل الذي للخليل هو لابن شقير، توفي سنة  317هـ . ينظر : الوافي بالوفيات6/349 .


(1) ينظر : البحر المحيط 6/209.


(2)  التبيان 2/116.


(3) ينظر : إعراب القرآن للنحاس3/25، و البحر المحيط 6/208.


(4) إعراب القرآن 3/25 . 


(5) روح المعاني 11/60.


(6) ينظر : الإنصاف 2/711. 


(1) الكتاب 2/400،401.


(2) التعليقة 2/106. وينظر : الجامع 11/75.


(3) ينظر : معانى القرآن وإعرابه 3/339، البحر المحيط6/28.


(4) هو هارون بن موسى العتكى البصري ، أزدى بالولاء ، أخذ القراءة عن عاصم الجحدرى ، وعاصم بن أبى النجود ، وعبد الله بن كثير ، وعبد الله بن أبى إسحاق ، أول من سمع بالبصرة وجوه القراءات ، وبحث أسانيد الشاذ منها ، توفى فى حدود سنة 107هـ .ينظر : إنباه الرواة 3/361، 362، غاية النهاية 2/348 . 


(1) الكتاب 2/399. 


(2) ينظر : معاني القرآن1/218، 219، التعليقة2/106، أمالي ابن الشجري2/397، والإنصاف2/715 ، وشرح المفصل3/146 ، أمالي ابن الحاجب1/147، شرح التسهيل1/209 ،ارتشاف الضرب2/1017 .


(3) هو صالح بن إسحاق ، أبو عمر الجرمي ، مولى لجرم بن زبان ، وجرم من قبائل اليمن ، وقيل : هو مولى لبجيلة بن أنمار . كان عالما بالعربية واللغة ، فقيها ورعا . من مصنفاته : كتاب التنبيه ، وكتاب السير، وكتاب العروض . توفى سنة 225هـ . ينظر : معجم الأدباء 3/418 .


(4) إعراب القرآن 3/24.


(5) هو محمد بن عبد الله أبو الحسن الوراق النحوي . من مصنفاته :  شرح مختصر الجرمي الأكبر سماه الفصول في نكت الأصول، و شرح مختصر الجرمي الأصغر الهداية ، وكتاب العلل في النحو. توفى سنة 381هـ . ينظر : الأعلام 6/ 225 . 


(6) سورة هود : من الآية 2، و سورة النمل : من الآية 6.


(7) علل النحو ص: 425. تح د . محمود جاسم محمد الدرويش . مكتبة الرشد الرياض . ط أولى1420هـ 


(8) ينظر : الإنصاف 2/712.


(1) هو إسحاق بن مرار الكوفي ، وهو مولى وليس من بني شيبان ، وإنما كان مؤدبا لأولاد ناس من بني شيبان فنسب إليهم . قال عبد الله بن جعفر : وأبو عمرو راوية أهل بغداد ، واسع العلم باللغة والشعر ، ثقة في الحديث كثير السماع . توفى سنة 205 أو 206هـ . ينظر :  معجم الأدباء 2/167 .


(2) هو غسان بن وعلة ، ذكر أبو البركات الأنباري أنه أحد ممن تؤخذ عنه اللغة من العرب . 


( الإنصاف2/715) . 


والبيت من المتقارب ، وهو له في الإنصاف2/715، وخزانة الأدب6/61 ش (430) ، وبلا نسبة في المفصل ص189، وشرح المفصل3/147، 4/21، 7/87 ، ومغني اللبيب ص 108، 535، 717، وهمع الهوامع1/329، 349. والرواية المشهورة : " إذا لقيت " .  


(3) ينظر : مغني اللبيب ص 108، و محقق الإنصاف 2/715، الحاشية  (1) .


(4) شرح المفصل 3/146.


(5) الكشاف 2/519، وينظر البحر المحيط 6/209.


(1) ينظر : مغنى اللبيب ص:108.


(2) ينظر : توضيح المقاصد 1/450. 


(1) روح المعاني 11/61.


(1) سورة البقرة : من الآية 2. ينظر في ذلك : معاني الفراء1/149، والمقتضب3/275، ونتائج الفكر ص178، والتبيان1/10، وشرح التسهيل لابن مالك1/242، وشرح الكافية الشافية1/135، وشرح الكافية للرضي2/33، ومنهج السالك ص24، والدر المصون1/91، ومغني اللبيب ص312، والتصريح1/128، 129، وهمع الهوامع1/212، 213، وشرح الأشموني مع الصبان1/212، 215.  


(2) هكذا ، والصواب : بدلا من الهاء . ولم يشر إلى ذلك المحقق .


(3) إعراب القرآن1/178.


(4) سورة البقرة : من الآية 232 . 


(5) يريد : جزء من اسم الإشارة .


(6) أي : مفتوحة ؛ لأنها مبنية .


(1) معاني القرآن1/149.


(2) همع الهوامع1/300.


(3) ينظر : شرح الكافية2/33.


(4) شرح الشذور ص 138.


(1) ينظر : التصريح1/129، وهمع الهوامع 1/299 ، وشرح الأشموني1/217.


(2) هو أبو العرفان محمد بن على المصري الحنفي المعروف بالصبان  ،  من مصنفاته : إتحاف أهل الإسلام بما يتعلق بالمصطفى وأهل بيته الكرام ، وإسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وأهل بيته الطاهرين، وحاشية على شرح الأشموني لألفية ابن مالك ، توفى سنة 1206هـ . هدية العارفين2/349، والأعلام 6/297.    


(3) ينظر : التبيان1/10، ومغني اللبيب ص312، حاشية الصبان1/212.


(4) ينظر: التبيان1/10.


(1) المقتضب 3/275. 


(2) هو إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح بن عبد الرحمن البغدادي ، أبو علي الصفار، صاحب المبرد صحبةً اشتهر بها ، روى عنه وسمع الكثير، وكان إخباريا ، نحوياً ، ثقةً ، وكان متعصباً لمذهب السلف،من مصنفاته شرح كتاب سيبويه،وكتاب حديث الصفار، وتوفي سنة 341هـ .


ينظر : الوافي بالوفيات9/204 ، والأعلام1/322.  


(3) ينظر : همع الهوامع1/296، وحاشية الصبان1/212. 


(4) ينظر : شرح التسهيل1/242.


(5) ينظر : محقق شرح التسهيل1/242. الحاشية رقم (1) .


(6) هو خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن أحمد الجرجي الأزهري النحوي . من مصنفاته : شرح  التسهيل لابن مالك،والتصريح بضمون التوضيح ،وغير ذلك.توفى سنة 905 . ينظر : الضوء اللامع3/172. 


(7) ينظر: شرح الشذورص138، التصريح1/128، همع الهوامع1/296، وشرح الأشموني مع الصبان1/212.


(1) هو أبو القاسم وأبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ بن حسين بن سعدون ، ويكنى أيضا أبا الحسن ، ولد الخطيب أبى محمد ابن الإمام الخطيب أبى عمر الخثعمي الأندلسي المالقي الضرير ،من مصنفاته كتاب روض الأنف في السيرة ، والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام ، ونتائج الفكر ، وغيرها ، توفى سنة 581هـ . ينظر:  تذكرة الحفاظ  4 / 1348 ، ومقدمة كتاب نتائج الفكرص20. 


(2) نتائج الفكر ص178.


(3) همع الهوامع1/297.


(1) سورة الجاثية : من الآية 20. ينظر في ذلك : معاني الزجاج4/133، وجامع البيان9/162، ومعاني النحاس6/425، ومجمع البيان9/114، والجامع في أحكام القرآن16/145، والبحر المحيط8/46، والدر المصون 6/128، وفتح القدير5/10، وروح المعاني9/453، 25/149.


(2) إعراب القرآن4/145.


(3) معاني القرآن وإعرابه4/433.


(4) سورة الأعراف : من الآية203.


(5) جامع البيان9/162. وينظر : مجمع البيان9/114، الجامع16/145، البحر المحيط8/46، الدر المصون6/128 .


(6) ينظر : التحرير والتنوير25/350.


(1) ينظر : التحرير والتنوير25/349.


(2) سورة  الأنبياء : الآيتان 105، 106.


(3) ينظر : البحر المحيط8/46، ومعجم القراءات8/459.


(4) البيت من البسيط ، وهو لرويشد بن كثير الطائي في سر صناعة الإعراب1/11، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص166، وشرح المفصل5/95، ولسان العرب (صوت) ، والدرر6/239، وبلا نسبة في الخصائص2/416، والإنصاف2/773، وتخليص الشواهد ص148، وهمع الهوامع3/282. المزجي مطيته : هو الذي يدفعها برفق ، يقال : زج الشيء تزجية دفعه برفق .(مختار الصحاح : زج) . 


(5) الدر المصون 6/128 . 


(6) سر صناعة الإعراب1/11، 12.


(7) يريد : الطرفة . 


(1) سورة يوسف : من الآية 10 . وهي قراءة مجاهد وأبو رجاء والحسن وقتادة وابن أبي عبلة . ينظر : الجامع في أحكام القرآن9/133، وزاد المسير4/185. 


(2) الخصائص2/411، 415 . 
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